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    الملخص  

الرقمنة الرقمي جزءًا   في عصر  المستهلك  أصبح  متعددة،  مجالات  في  مجتمعية  تحولات  يشهد  الذي 
تزداد أهمية حماية حقوق هذا المستهلك مع تزايد الاعتماد على التجارة لذلك،  أساسيًا من الاقتصاد العالمي.  

الإلكترونية. ورغم الجهود المبذولة لتوفير إطار قانوني شامل، إلا أن العديد من القيود لا تزال قائمة، مما 
تواجه الحماية القانونية للمستهلك الرقمي تحديات عدة، إذ تفتقر  لذا،  يؤثر سلبًا على فعالية الحماية القانونية.  

تتباين   ذلك،  المعاملات الإلكترونية. علاوة على  تغطي جميع جوانب  الشمولية، ولا  إلى  الحالية  القوانين 
المغربي  المشرع  للمستهلكين، وهذا الأمر يحتم على  بيئة غير متكافئة  يخلق  الدول، مما  بين  التشريعات 

دولة واحدة بحماية قانونية أفضل مقارنة بمستهلك آخر ة التحول الرقمي، حيث قد يتمتع المستهلك في  مواكب
في دولة مختلفة، مما يعيق حركة التجارة الإلكترونية عبر الحدود. من جهة أخرى، يمكن أن تلعب الممارسة  
العلمية دورًا هامًا في تعزيز حماية المستهلك الرقمي، من خلال تطوير أدوات وأساليب جديدة لزيادة الوعي  

تهلكين. على سبيل المثال، يمكن استخدام التكنولوجيا الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، لتقديم  بحقوق المس
الحكومات  بين  التعاون  تعزيز  ينبغي  كما  الشرائية.  السلوكيات  وتحليل  مخصصة  قانونية  استشارات 

حيث  العلمية.    والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية لتطوير سياسات فعالة تستند إلى الأبحاث 
بعين الاعتبار  تأخذ  الرقمي،  المتعاقد  الجهود في وضع نظرية حديثة وشاملة لحماية  يمكن أن تسهم هذه 
التغيرات المستمرة في البيئة الرقمية. تتطلب حماية المستهلك الرقمي نظرية جديدة تجمع بين الأبعاد القانونية  

يق التوازن بين حماية حقوق المستهلكين والاقتصادية والاجتماعية، وينبغي أن تركز هذه النظرية على تحق 
وتعزيز الابتكار في مجال التجارة الإلكترونية. في الختام، يجب أن تكون الحماية القانونية للمستهلك الرقمي 
التطورات   مع  تتماشى  مرنة  قانونية  أطر  لتطوير  مستمرة  جهوداً  ذلك  ويتطلب  وفعالية،  شمولية  أكثر 

  .الإضافة إلى تعزيز الوعي والتعاون بين جميع الأطراف المعنيةالتكنولوجية، ب

  : الكلمات المفتاحية

  الفعالية، المحدودية. ي، رقمحماية، المستهلك، ال

Abstract 

In an era of digitalization that is witnessing societal transformations in multiple 
fields, the digital consumer has become an essential part of the global economy. 
Therefore, protecting the rights of this consumer becomes increasingly important 
as reliance on e-commerce increases. Despite efforts to provide a comprehensive 
legal framework, many restrictions remain, negatively affecting the effectiveness 
of legal protection. Therefore, legal protection for the digital consumer faces 
several challenges, as current laws lack comprehensiveness and do not cover all 
aspects of electronic transactions. Moreover, legislation varies between countries, 
creating an unequal environment for consumers. This requires Moroccan 
legislators to keep pace with digital transformation, as consumers in one country 
may enjoy better legal protection than consumers in another, hindering cross-
border e-commerce. On the other hand, scientific practice can play an important 
role in enhancing digital consumer protection, by developing new tools and 
methods to raise awareness of consumer rights. For example, modern technology, 
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such as artificial intelligence, can be used to provide personalized legal advice 
and analyze purchasing behaviors. Cooperation between governments, academic 
institutions and non-governmental organizations should also be strengthened to 
develop effective policies based on scientific research. These efforts could 
contribute to developing a modern and comprehensive theory of digital contractor 
protection that takes into account the ongoing changes in the digital environment. 
Digital consumer protection requires a new theory that combines legal, economic 
and social dimensions, and this theory should focus on achieving a balance 
between protecting consumer rights and promoting innovation in the field of e-
commerce. In conclusion, legal protection for the digital consumer must be more 
comprehensive and effective, and this requires continuous efforts to develop 
flexible legal frameworks that are in line with technological developments, in 
addition to enhancing awareness and cooperation among all parties concerned. 

Keywords: 

Protection, consumer, Digital, efficient, limited. 

 

 

  المقدمة    

شــهد العالم تطورًا ملحوظًا في مجالات عدة، خاصــة في الصــناعة والتجارة، مما دفع المجتمعات إلى 
ــادي. حيث أدى ذلك إلى تدفق هائل للمنتجات   التكيف مع هذه التغيرات في زمن العولمة والانفتاح الاقتصــ

 .تعقيد طبيعة السلع والخدمات وطرق التعاقد والخدمات، مما زاد من 
ــكل غير مدروس، حيث يفتقرون إلى المعرفة   ــخاص إلى إبرام عقود بشـ ــع دفع بعض الأشـ هذا الوضـ
اللازمة حول آليات التعاقد والشـــروط القانونية، رغم أن لديهم الأهلية القانونية لذلك. وبما أن الاســـتهلاك  

ياة المســــتهلكين، الذين يعُتبر المرحلة الثالثة في العملية الاقتصــــادية، فقد انعكســــت هذه التغيرات على ح
  .يسعون لتلبية رغباتهم في السلع والخدمات دون تفكير كافٍ 

نوات، تغيرت طرق التسـوق في عدد كبير   ه العالم منذ سـ وفي ظل التطور التكنولوجي الهائل الذي يعيشـ
من البلدان، وبات التســوق عبر الإنترنت هو المُفضــل لدى الكثير من المســتهلكين بعد نجاح الشــركات في 

لاعًا وتمكينًا من أي إيصــال منتجاتها وخدماتها إلى جمهور عالمي، كما أصــبح المســتهلك الرقمي أكثر اط
وقت مضـى، مما أدى إلى تطور كبير في سـلوكيات الشـراء، لذلك تحتاج الشـركات التجارة الإلكترونية إلى 

  فهم سلوكيات المستهلك الإلكتروني من أجل تطوير استراتيجيات تسويق رقمية فعالة.

ولقد أتاح الاقتصــاد الرقمي بوضــوح فرصــاً جديدة مثيرة ولكنه طرح أيضــاً تحديات أمام المســتهلكين  
ســـتتطلب مزيداً من الاهتمام من منظور تنظيمي، إذ يواجه المســـتهلكون قضـــايا جديدة ناجمة عن توافر  

ــع للأجهزة والخـ ــع من حيـث خيـارات أوســ ــالات على نطـاق أوســ دمـات  تكنولوجيـات المعلومـات والاتصــ
ــة العامة والتدابير   ــياســ ــتباقية، ســــواء تدابير الســ والتطبيقات المتاحة على الخط، ويلزم تحديد تدابير اســ
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تهلكين   ترك والتنظيم الذاتي والمبادرات الموجهة نحو تثقيف المسـ التنظيمية، إضـافة إلى حلول التنظيم المشـ
  وتمكينهم، فهذا أمر ضروري لحماية حقوق جميع المستعملين في عالم رقمي مفتوح وشفاف وشامل.

ــتوى الوطني أو الدولي، وتنبع أهمية توفير حماية   ــواء على المس ــتهلك إلى الحماية س ولذا، يحتاج المس
المســتهلك من أنه يمثل الطرف الضــعيف في العملية التعاقدية، فالرغبة في الربح الســريع دفعت العديد من  

ريع باسـتخدام وسـائل الغش التجار والمنتجين، ومقدمي الخدمات لإتباع أسـاليب غير مشـروعة للإثراء السـ
تهلك،  تخدمي الإنترنت في العالم، بدأ يتبلور مفهوم الحماية الرقمية للمسـ اع مسـ والخداع المختلفة، وبعد اتسـ
والذي يعني الحفاظ على حقوق المســــتهلك الالكتروني وحمايته من الغش أو الاحتيال أو شــــراء بضــــائع  

تطيع الوصـول إلى كل مكان وتمارس تأثيرًا يتجاوز أحياناً  مغشـوشـة باسـتخدام الوسـائط الالكترونية التي تسـ
  .الأدوات التقليدية في الواقع

وفي عصــر التكنولوجيا المتقدمة، أصــبح المســتهلك الرقمي جزءًا أســاســيًا من الاقتصــاد الرقمي. ومع  
تزايد الاعتماد على الإنترنت في شـراء السـلع والخدمات، تبرز الحاجة إلى حماية حقوق المسـتهلكين بشـكل  

يسـتدعي فهمًا عميقًا للآليات  فعال. ومع ذلك، تظهر تحديات تتعلق بمحدودية الحماية القانونية المتاحة، مما
  .القانونية والممارسات العلمية التي يمكن أن تعزز حماية المستهلك في هذا السياق

ويتعلق مفهوم المسـتهلك في قانون الاسـتهلاك بالفرد الذي يتمتع بالشـخصـية القانونية، مما يمنحه الحق 
 :في إبرام التصرفات القانونية. لذا، يمكن تقسيم التعريف الفقهي للمستهلك إلى اتجاهين

بالتصــرفات القانونية لإشــباع حاجاته  يُعرف المســتهلك بأنه الشــخص الذي يقوم   :المفهوم الضــيق-1
، يعُتبر المستهلك Raymond الشخصية والعائلية، مستبعداً من ذلك الأغراض المهنية. وفقًا للفقيه الفرنسي

 .كل شخص طبيعي يحصل على سلع أو خدمات لتلبية احتياجاته الشخصية

مهنية خارج نطاق نشــاطه  يشُــير إلى أن أي شــخص يتعاقد لأغراض شــخصــية أو  :المفهوم الواســع-2
  .المهني يعُتبر مستهلكًا

  أهمية الموضوع 

المستهلك الرقمي بين محدودية الحماية القانونية وفعالية الممارسة مما لا جدال فيه، إن أهمية موضوع "
  " تتجلى في مجموعة من النواحي تتمثل فيما يلي:العلمية

وق الاقتصـادي، مما يؤدي  همية الاقتصـادية:  الأ تهلك الرقمي في تعزيز الثقة في السـ اهم حماية المسـ تسـ
ــركـات على الابتكـار وتطوير منتجـات جـديـدة لتلبي   ــجع الشــ إلى زيـادة حجم التجـارة الإلكترونيـة. كمـا تشــ

  احتياجات المستهلكين.

تسـاعد حماية المسـتهلك في رفع الوعي بحقوق الأفراد، مما يعزز ثقافة الاسـتهلاك  الأهمية الاجتماعية:  
 .المسؤول. كما توفر الحماية الفرصة للجميع للوصول إلى المعلومات والمنتجات بشكل عادل

ة ة العمليـ ة في :  الأهميـ ا يعزز الثقـ ال، ممـ ة الأعمـ ــين بيئـ ال في تحســ انوني فعـ يســـــاهم وجود إطـار قـ
المعاملات التجارية. كما يسـهل ذلك إجراءات رفع الدعاوي القضـائية والتعويضـات، مما يعود بالنفع على  

  .المستهلكين والشركات 

  إشكالية الموضوع 

ــيًا في في  ــتهلك الرقمي محورًا رئيس ــبح المس ــهدها العالم الرقمي، أص ــريعة التي يش ظل التحولات الس
النقاشـات القانونية والاقتصـادية. ومع تزايد الاعتماد على التجارة الإلكترونية، تظهر الحاجة الملحة لتعزيز  

، ومن هذا المنطلق يمكن طرح ســؤال ظل محدودية الحماية القانونية المتاحةحماية المســتهلك، خاصــة في 
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كيف يمكن تعزيز حماية المسـتهلك الرقمي في المجال المدني في ظل محدودية  رئيسـي لهذا البحث كالتالي:  
  الحماية القانونية وفعالية الممارسات العلمية؟

 فرعية تتجلى فيما يلي:المجموعة من الأسئلة السؤال الرئيسي وتتفرع عن 

 ما هي حدود الحماية القانونية الحالية للمستهلك الرقمي، وما هي الثغرات الموجودة فيها؟-

 كيف يمكن أن تسهم الممارسات العلمية في تحسين فعالية حماية المستهلك الرقمي؟-

 المستهلكين في البيئة الرقمية؟ما الدور الذي تلعبه التشريعات الوطنية والدولية في تعزيز حقوق -

 كيف يمكن زيادة الوعي بحقوق المستهلك الرقمي بين الأفراد والمجتمعات؟-

 ما هي التحديات التي تواجه المستهلكين في التفاوض أو المطالبة بحقوقهم في العالم الرقمي؟-

  ؟كيف يمكن للتكنولوجيا أن تلعب دورًا في تعزيز حماية المستهلك الرقمي-

، "المستهلك الرقمي: بين محدودية الحماية القانونية وفعالية الممارسة العلمية"من أجل دراسة موضوع  
سـننطلق من فرضـية تتمثل في اسـتكشـاف مدى فعالية النصـوص القانونية الحالية في حماية حقوق المسـتهلك 
الرقمي في ظل التحولات الســريعة التي يشــهدها العصــر الرقمي. كما تهدف الدراســة إلى تحليل التحديات  

الخاصــة حماية، لكنها تبقى    التي تواجه هذه الحماية في ســياق عدم التوازن التشــريعي، حيث توفر القوانين
ا، مما يسـتوجب   قاصـرة عن مواكبة التحول الرقمي. إضـافةً إلى ذلك، تعاني القواعد العامة من قصـور أيضًـ

مية لتعزيز وعي المسـتهلكين وحقوقهم القانونية في البيئة  تطوير سـياسـات مبتكرة تسـتند إلى الممارسـات العل
  .الرقمية

  خطة البحث

ئلة المطروحة أعلاه وغيرها، ارتأيت تناول هذا الموضـوع إلى مطلبين وفق  ومن أجل الإجابة عن الأسـ
  الشكل الآتي:

  : محدودية الحماية القانونية للمستهلك الرقمي قبل وأثناء التعاقدالمطلب الأول

 بعد التعاقدالقانونية المطلب الثاني: افتقار المستهلك الرقمي للحماية 

 المطلب الأول: محدودية الحماية القانونية للمستهلك الرقمي قبل وأثناء التعاقد                

تعُتبر حماية المستهلك ضرورة أساسية لضمان العدالة التعاقدية. وقد شمل التحول الرقمي مجموعة من  

المجالات، لا سيما مجال الالتزامات، مما أدى إلى ظهور أطراف غير متوازنة في العلاقة التعاقدية. 

فالمورد يمتلك خبرة واسعة وتجربة غنية في مجاله، بينما يفتقر المستهلك إلى الخبرة الكافية. وغالبًا ما يتم  

عقد عن بُعد. لذا، تعُدُّ حماية وضع شروط محددة من قبل المورد، خاصة أن المستهلك الرقمي يبرم ال

  .المستهلك ضرورة ملحّة لضمان حقوقه

ومع ذلك، عند الرجوع إلى المقتضيات القانونية، سواء في النظرية التقليدية أو الحديثة، نجد أنها لا  
توفر الحماية المرجوة للمستهلك الرقمي. إذ يفتقر هذا الأخير إلى الحماية الشاملة، سواء قبل التعاقد (في 

 .الفقرة الأولى) أو أثناء التعاقد (في الفقرة الثانية)
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  : حماية المستهلك الرقمي قبل التعاقد  الفقرة الأولى                                 

تعُد مرحلة ما قبل التعاقد مرحلة مهمة في العقد، حيث يُبنى الالتزام على هذه المرحلة. وقد أخذ المشرع 
الاعتبار أهمية هذه المرحلة، حيث وضـع مجموعة من الضـمانات، رغم محدوديتها، لحماية المسـتهلك بعين  

بشــكل عام، بما في ذلك المســتهلك الرقمي. وتشــمل هذه الضــمانات حماية المســتهلك الرقمي من الإعلان  
  .الإلكتروني المضلل (أولاً) وحقه في الإعلام والتبصير (ثانياً)

 

  المستهلك الرقمي من الإعلان الالكتروني المضلل حماية أولا: 
ــتهلـك وتزويـده بكـافـة المعلومـات الحقيقيـة المتعلقـة   ــاد المســ ا بـإرشــ لا مراء في أن المورد يتحمـل التزامًـ
بالعقد. كما يجب عليه أن يوضـــح مدى ملاءمة العملية المطروحة للبيع من الناحية الفنية والتقنية والمالية،  

تغل عدم تخصـص المسـ تهلك وخبرته في الأمور الفنية أو اعتماداً على ضـميره المهني. فلا ينبغي له أن يسـ
المالية ليزجه في عقد لا يناسـبه. يجب عليه ألا يخفي عنه شـيئاً، ولا يتركه مخدوعًا في أمر لا يعلم حقيقته.  
لذا، يتوجب على كل متفاوض الالتزام بالمصــارحة والتبصــير والشــفافية والنصــيحة خلال مرحلة تكوين  

  .1العقد وإبرامه

لقد تعددت التعريفات التي قدمها الباحثون للإشــهار الإلكتروني، في ســعيهم لإيجاد تعريف شــامل نظرًا 
لتعدد اسـتخداماته. فقد عُرف الإشـهار الإلكتروني بأنه: "يشـير الإعلان بالأنترنت إلى جميع أشـكال العرض 

ــبكـة الانترنـت" ــيلـة تهـدف إلى 2الترويجي المقـدم من المعلن من خلال شــ ، فيمـا يرى آخرون "أنـه كـل وســ
  .3التأثير نفسيا على الجمهور تحقيقا الغايات تجارية"

ــيلـة للإعلام في تقـديم معلومات أو أخبـار إلى النـاس  كذلك هنـاك من عرفه بكونه: "يتجلى الإعلان كوســ
عامة حول الســلع والخدمات للتعريف بها أو إبراز محاســنها والترويج بها وتوســيع دائرة الســوق من أجل 

  .4تحفيز المستهلك على الإقبال عليها"

ــي على الجمهور أيـا كـانـت   ــرف يهـدف إلى التـأثير النفســ وعرفـه البعض الآخر: "بـأنـه كـل فعـل أو تصــ
  .5وسيلة هذا التأثير بهدف إقناعهم بمزايا السلعة أو الخدمة وما يمكن أن تحققه من فوائد"

ه المجلس الأوروبي في  وعلاوة على   ف توجيـ احثين، عرَّ اريف البـ ــمبر    10تعـ ادة    1984ديســ في المـ
"أي إعلان بأي طريقة كانت يحتوي في طريقة تقديمه على أي :الثانية منه الإعلان المضـلل أو الخادع بأنه

  .6تضليل لهؤلاء الذين يوجه أو يصل إليهم الإعلان"

ف الإعلان الإلكتروني بمقتضـى المادة الثانية من قانون     77.03وكذلك نجد أن المشـرع المغربي قد عرَّ
:" أي شـكل من أشـكال الخطابات المذاعة ، والتي نصـت على ما يلي7المتعلق بالاتصـال السـمعي البصـري

 
"، مطبعة ديوان المطبوعات اݍݨامعية الطبعة  2011اݍݨزائري، دراسـة مقارنة، سـنة  "مشـكلات المرحلة السـابقة عڴʄ التعاقد ࢭʏ ضـوء القانون المدɲي  ).2011.  (عبݏݰاج،   - 1

  .07الأوڲʄ، ص 
ــــــــــور ࢭʏ مجلة البيان للد).  2019فاتح، خ، (  - 2 ـــــــارات ال؄فيد الإلك؅فوɲي نموذجا"، مقال مɴشـ ـــ ــــــــــɺار الإلك؅فوɲي غ؈ف المرحب بإشـ ــــــــــْڈلك من الإشـ ــــات  " اݍݰماية اݍݨنائية للمسـ ــــــ راسـ

  .46، جامعة محمد الȎش؈ف الابراɸي׿ܣ برج بوعرʈرʈج، اݍݨزائر، ص 05القانونية والسياسية، العدد  
3 - Guyr. r. (2017).droit de la consommation, 4ème édition، Lexis Nexis . p54. 

  .79"الال؅قام بالإعلام ࢭʏ العقود دراسة ࢭʏ حماية المتعاقد والمسْڈلك"، الطبعة الأوڲʄ، المطبعة والوراقة الوطنية مراكش، ص  ).2008، ع. (بوعبيد - 4
5-Sale. c. (2000). Protection Under à libralize tradesxtem in setected countried of escwa. Region, UN, NEW York.. p55. 
6 -Roland.r.(1989). observation sur la vente de véhicules d’occasion -D 1959 Chr 161 no 496 et s. J.ghestin: Conformité et garantie dans la vente، 

l.g.d.J.1983? Bihi? Le contrat de vente, éd D. P25. 
ـــــــرʈف رقم   -7 ــــادر ࢭʏ   1.04.257ظɺ؈ف شـ ـــ ــــــور باݍݨرʈدة    77.03) بȘنفيذ القانون رقم 2005) يناير (7(  1425من ذي القعدة    25صـ ـ ـــــــري. مɴشـ ـــــمڥʏ البصـ ــ ـــــــال السـ المتعلق بالاتصـ

  ).2005ف؄فاير  3( 1425ذو اݍݱݨة  23- 5288الرسمية تحت عدد 
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أو المتلفزة ولا سـيما بواسـطة صـور أو رسـوم أو أشـكال من الخطابات المكتوبة أو الصـوتية التي يتم بثها  
ــلع أو  بمقـابل مالي أو بغيره، الموجهـة لإخبـار الجمهور أو لاجتـذاب اهتمـامه إما بهـدف الترويج للتزويد بســ

صناعي أو تقليدي أو فلاحي أو مهنة  خدمات، بما فيها تلك المقدمة بتسـمية فئتها، في إطار نشـاط تجاري أو 
  حرة وإما للقيام بالترويج التجاري المقاولة عامة أو خاصة". 

ف الإعلان الإلكتروني كما ذكُر أعلاه، فإنه لم يقدم تعريفًا له في القانون رقم  ــرع قد عرَّ وإذا كان المشــ
تهلك  31.08 من   21، واكتفى بالحديث عن الإعلانات الكاذبة ومنعها بمقتضـى المادة 8المتعلق بحماية المسـ

  .9هذا القانون

وعليه، يتضح من خلال ما سبق أن الإشهار الإلكتروني هو وسيلة تهدف إلى استقطاب أكبر عدد ممكن 
من المسـتهلكين عن طريق تسـليط الضـوء على إيجابيات السـلع والخدمات المعروضـة عبر مختلف الوسـائط  

مســتهلكين، بهدف الإلكترونية. كما يُعد كل شــكل من أشــكال الإشــهار هدفه التأثير النفســي على جمهور ال
إقناعهم بمزايا الســـلع أو الخدمات، بغض النظر عن الوســـيلة المســـتخدمة، ســـواء كانت عبر الإنترنت أو 

  غيرها من الوسائل.

ــموا   ــاط الباحثين حول الطبيعة القانونية للإعلان الإلكتروني، حيث انقس وعليه، فقد أثير خلاف في أوس
  :إلى توجهين كما يلي

: يعتبر الإعلان الموجه إلى المستهلك الرقمي عن بعد دعوة للتفاوض أو للتعاقد. فعرض  10التوجه الأول
السـلع والبضـائع والخدمات عبر الإنترنت يشـبه إلى حد كبير نافذة المتجر الحقيقي. إذا تضـمن عرض السـلع 

ــا ــأن عرض البضـ ــأنه شـ ئع على  والخدمات عبر الإنترنت ثمن المبيع، حيث يعتبر هذا العرض إيجابًا، شـ
واجهات المحال التجارية مع بيان أثمانها. في الحالتين، يتحقق للمسـتهلك رؤية الشـيء المبيع، سـواء كانت  
رؤية حقيقية بملء العين أو افتراضـــية داخل الموقع التجاري على صـــفحة الإنترنت من خلال شـــاشـــة  

 .الحاسوب 

ــتهلـك دعوة للتفـاوض أو للتعـاقـد، حيـث لا يحتوي   وبـالتـالي، يعُتبر الإعلان الإلكتروني الموجـه إلى المســ
الإعلان على الشـروط الأسـاسـية للتعاقد. إذ يعُتبر بيان أسـعار السـلع عبر الإنترنت إيجابًا، لأن بيان الأسـعار 

  هو من المعلومات الجوهرية في التعاقد.

 
ــــــــــرʈف رقم - 8 ـــادر ࢭʏ   1.11.03ظɺ؈ف شـ ــــــ ـ ܣ بȘنفيذ القانون رقم 2011) ف؄فاير (18(  1432رȋيع الأول    14صـ ــــــۜ ــــ ــــــــــادر    31.08) القاعـ ــــــْڈلك صـ ــــ ܣ بتحديد تداب؈ف حماية المسـ ــــــۜ ــــ القاعـ

  .1072 ص  ):2011أبرʈل ( 1432جمادى الأوڲʄ  3بتارʈخ  5932باݍݨرʈدة الرسمية عدد  
ܣ بتحديد تداب؈ف عملية المســـْڈلك عڴʄ ما يڴʏ:  31.08من القانون رقم   21ينص الفصـــل    - 9 المتعلق    77.03من القانون رقم   67و  2"دون المســـاس بمقتضـــيات المادت؈ن   القاعــۜـ

  بالاتصال السمڥʏ البصري، يمنع ɠل إشɺار يتضمن، بأي شɢل من الأشɢال، ادعاء أو بيانا أو عرضا ɠاذبا.

ــــــــــــر التـاليـة: حقيقـة وجود   ـــأنـه أن يوقع ࢭʏ الغلط بـأي وجـه من الوجوه، إذا ɠـان ذلـك يتعلق بواحـد أو أك؆ف من العنـاصـ ــــــــــ ــــــــــɺـار من شـ ــ ــــــلع أو المنتوجـات أو  كمـا يمنع ɠـل إشـ ــــــ السـ

ـــأɸا وكميْڈا  ـــر المفيدة ونوعɺا ومɴشـــ ـــية ومحتواɸا من العناصـــ ـــــاســـ ـــــɺار وطبيعْڈا وتركيبْڈا ومم؈قاٮڈا الأسـ ـــــعرɸا أو  اݍݵدمات محل الإشـ ـــــɺا وسـ ـــائصـ ـــنعɺا وخصـــ وطرʈقة وتارʈخ صـــ

ـــناع   ـــاليب البيع أو تقديم اݍݵدمات ونطاق ال؅قامات المعلن وɸوʈة الصـ ـــتخدامɺا وأســــباب أو أسـ ـــروط بيعɺا وكذا شــــروط أو نتائج اسـ والباعة والمنعشــــ؈ن ومقدمي  Ȗعرʈفْڈا وشـ

  اݍݵدمات أو صفْڈم أو مؤɸلاٮڈم".
ـــــــاǿع وفقا لاتفاقية فينا لعام  ).  2006-2005، م. (توازن   - 10 ـــــــاݍݳ ࢭʏ تɢوʈن عقد البيع الدوڲʏ للبضـ ـــــــɺادة الدكتوراه ࢭʏ القانون اݍݵاص، جامعة  1980"المصـ "، أطروحة لنيل شـ

  وما Ȋعدɸا. 23القاɸرة، مصر، ص  

- ʏت، ص ). 1995، إ، (الدسوࢮʈوɢمطبعة ال ،ʄ104"العقد والإرادة والمنفردة"، الطبعة الأوڲ .  

  .64ص    "إبرام العقد ࢭʏ التجارة الإلك؅فونية". الطبعة الأوڲʄ، مطبعة المنظمة العرȋية للتنمية الإدارʈة مصر، ).2007، (برɸان، س-
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: ذهب إلى أن الإعلان الموجه للمســتهلك يعد إيجابًا إذا تضــمن أحد الشــروط الأســاســية  11التوجه الثاني
ــك حول البيانات، يعُتبر الأمر دعوة للتفاوض، مما يفرض أن يكون الإعلان   للتعاقد. ولكن إذا كان هناك ش

  .واضحًا ومحدداً وخاليًا من أي لبس أو غموض 

ترط ليرتقي   بكة الإنترنت، فإنه يشـ تخدامًا عبر شـ إذا أخذنا عقد البيع الإلكتروني باعتباره أكثر العقود اسـ
العقد إلى مرتبة الإيجاب أن يتم إعلام المشــتري بالشــروط الجوهرية للتعاقد، بالإضــافة إلى طبيعة الســلعة 

  .وتحديد الثمن وكيفية السداد ومكان وزمان

الإلكتروني الموجه إلى المسـتهلك الرقمي قد يعُتبر إيجابًا، وقد يكون  يبدو مما سـبق أن الإعلان التجاري  
دعوة للتفاوض أو للتعاقد. فإذا تضــمن الإعلان الشــروط الجوهرية والأســاســية للتعاقد، مثل عرض الســلع 

  .والخدمات عبر الإنترنت مع بيان ثمن المبيع، فإن هذا العرض يعُتبر إيجابًا

ا. أمـا عن اعتبـار الإعلان الإلكتروني الموجـه   ــحًـ لـذا، يجـب أن يكون الإعلان الإلكتروني محـدداً وواضــ
إلى المســتهلك دعوة للتفاوض أو للتعاقد، فإن ذلك يتمثل في عدم احتواء الإعلان على الشــروط الأســاســية  

علومات الجوهرية عن  للتعاقد، كبيان أســـعار الســـلع والخدمات عبر الإنترنت. عند الشـــك في وضـــوح الم
  التعاقد، فإن الإعلان الإلكتروني لا يُعتبر إيجابًا، وإنما دعوة للتفاوض.

القاضــي بتحديد تدابير    31.08تماشــيًا مع ذلك، وضــع المشــرع آليات زجرية بمقتضــى القانون رقم 
  21و   3لحماية المستهلك، من أجل حماية المستهلك الإلكتروني من الإعلان المضلل. وذلك بمقتضى المواد 

ــلعـة 17512و المنتج أو الســ ــر المتعلقـة بـ ــتهلـك الإلكتروني بحقـه في معرفـة جميع العنـاصــ ، لتوعيـة المســ
وجودتها، وتاريخ صـلاحيتها، ليتمكن من معرفة ما إذا كان هذا المنتج يتناسـب مع حاجياته ورغباته أم لا. 

  .1,000,000و 50,000ويعُاقب على ذلك بغرامة تتراوح بين 

  ثانيا: حق المستهلك الرقمي في الاعلام والتبصير

ــتهلك العادي  ــك فيه أنه من أجل تحقيق العدالة التعاقدية والأمن التعاقدي، لابد من إعلام المسـ مما لا شـ
قبل التعاقد، خاصـة عندما لا تكون له علاقة بأصـول الحرفة محل التعاقد. فعندما يكون التعاقد خارج نطاق  

ا، تفرض الضـرورة إعلام هذا الأخير  الاحتراف، حيث يكون أحد المتعاقدين محترفًا والآخر مسـتهلكًا عاديً 
  .وتنوير بصيرته

بأنه: "التزام سـابق على التعاقد يتعلق بالتزام أحد المتعاقدين، بأن    13يقصـد بالالتزام بالإعلام بوجه عامو
يقدم للمتعاقد الآخر عند تكوين العقد البيانات اللازمة لإيجاد رضـاء سـليم كامل متنور، بحيث يكون المتعاقد 

بأنه " تنبيه أو إعلام طالب التعاقد بمعلومات  14الآخر على علم بكافة تفصيلات هذا العقد "، وعرفه آخرون

 
  .17، ص: د"مشكلات التعاقد ع؄ف الأن؅فنت"، الطبعة الأوڲʄ، مطبعة مكتبة السٔڈوري للɴشر والتوزʉع، Ȋغدا ).2011، ج، (الساعدي - 11

ܣ بتحديد تداب؈ف ݍݰماية المسـْڈلك عڴʄ ما يڴʏ"  القانون  من    3تنص المادة    -12  الأسـاسـية  المم؈قات معرفة من ملائمة  وسـيلة  بأي المسـْڈلك  يمكن أن  مورد ɠل عڴʄ يجب  " القاعـۜ

ܢ إن  الصــلاحية وتارʈخ  الســلعة أو  المنتوج  مصــدر  وكذا اݍݵدمة أو  الســلعة أو  للمنتوج   إشــɺار   ɠل يمنع  "... يڴʏ ما عڴʄ  القانون   نفس من  21  المادة نصــت فيما  اݍݰال...". اقتغــۜ

  من  الأوڲʄ  الفقرة ࢭʏ علٕڈا  المنصوص   العقوȋات  كذلك   "تطبق يڴʏ ما عڴʄ  175 المادة م الأوڲʄ  الفقرة  وكذلك    ɠاذبا...". عرضا أو  بيانا أو ادعاء  الأشɢال، من شɢل بأي  يتضمن،

ـــر  الإدلاء  رفض حالة ࢭʏ  174  المادة ــــ ـــــــارات أو  الت؄فير  Ȋعناصـ ـــــــروط وفق  والمطلوȋة بٓڈا تم  الۘܣ  بالإشـ ـــا  العقوȋات ɸذه  وتطبق ،172 المادة  من الأوڲʄ  الفقرة ي المقررة  الشـ ــــ   ࢭʏ   أيضـ

  اݝݰدد".  الأجل  داخل الاستدراكية  الإعلانات  تنفيذ عدم أو  الإشɺار بوقف  الصادرة بالأحɢام  التقيد عدم حالة

دراســــة فقɺية قضــــائية مقارنة "، الطبعة الأوڲʄ، مطبعة دار الٔڈضــــة العرȋية  -"الال؅قام قبل التعاقدي بالإدلاء بالبيانات المتعلقة بالعقد أنواع العقود  ).  1982(نزʈه، م،    - 13

  .15 مصر، ص 
  .41"الال؅قام بالتبصر"، الطبعة الأوڲʄ، مطبعة دار الٔڈضة العرȋية مصر. ص ). 1990، ا، (سɺ؈ف - 14
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من شـأنها إلقاء الضـوء على واقعة ما أو عنصـر ما من عناصـر التعاقد حتى يكون على بينة من أمره بحيث  
  يتخذ قراره الذي يراه مناسبا على ضوء حاجته وهدفه من إبرام العقد".  

أما تعريف الالتزام بالإعلام الإلكتروني قبل التعاقد فهو "التزام عام يغطي المرحلة السـابقة على التعاقد 
، يتضـح من خلال هذا التعريف أن الالتزام بالإعلام قبل التعاقد الإلكتروني  15في جميع العقود الإلكترونية"

هو التزام ســابق يفرض على المزود إعلام المســتهلك بمعلومات شــاملة عن كل ما يتعلق بعملية البيع عبر  
ــتهلك على بينة من أمره ــيلة إلكترونية. يهدف هذا الالتزام إلى أن يكون المسـ ــبكة الإنترنت أو أي وسـ ، شـ

  . 16بحيث يتخذ القرار الذي يراه مناسبًا بناءً على حاجته وهدفه من إبرام العقد الإلكتروني

ترتيبًا على ذلك، فإن المورد مطالب بإعلام المســـتهلك قبل إبرام العقد بالمميزات الأســـاســـية للمنتج أو 
  .بخصوصيات البيع ونوعه، ومدى جودة السلع المعروضة للبيعالسلعة أو الخدمة، وكذلك 

ادتين   الرجوع إلى المـ انون رقم    30و  29وبـ د أقر، على  31-08من القـ ــرع المغربي قـ ، يتبين أن المشــ
تهلك من معرفة الالتزامات الخاصـة بالطرف الآخر   ريعات، الحق في الإعلام لتمكين المسـ غرار باقي التشـ

  .والإحاطة بجوانبها القانونية والمادية

يمكن هذا الأمر كل متعاقد من تقدير مضــمون الالتزامات التي يتحملها، لا ســيما في ظل بروز وســائل  
حـديثـة أدت إلى ظهور أطراف غير متوازنـة في العلاقـة التعـاقـديـة، حيـث يكون الطرف القوي هو المورد، 

ا إذا تعلق  بينما يكون المســتهلك الطرف الضــعيف الذي يفتقر إلى الخبرة الكافية في غير مجاله ، خصــوصــً
 ".الأمر بمستهلك رقمي

  31.08، فرض المشرع المغربي من خلال القسم الثاني من القانون رقم  30و  29وعلاوة على المادتين  
التزامًا على المورد بتنوير بصـيرة المسـتهلك في عقود الاسـتهلاك، كنوع من الحماية عملاً بمبدأ المسـاواة 

  .17بين المتعاقدين وخلق الثقة بينهما

ــيات المادة  "يجب على كل مورد أن يمكن   على ما يلي:  31.08من القانون رقم  3وقد نصــــت مقتضــ
المسـتهلك بأي وسـيلة ملائمة من معرفة المميزات الأسـاسـية للمنتوج، أو السـلعة أو الخدمة، وكذا مصـدر 
المنتوج وتاريخ الصـلاحية، وإن اقتضـى الحال أن يقدم اليه المعلومات التي من شـأنها مسـاعدته على القيام  

  باختبار حاجياته وإمكانياته.

ــتهلك بوجه خاص عن طريق وضــع العلامة أو العنونة   ولهذه الغاية، يجب على كل مورد أن يعلم المس
أو الإعلان أو بأي طريقة مناسبة أخرى بأسعار المنتوجات والسلع وبتعريفات الخدمات وطريقة الاستخدام  

، وعند الاقتضــاء،  أو دليل الاســتعمال ومدة الضــمان وشــروطه والشــروط الخاصــة بالبيع أو تقديم الخدمة
  القيود المحتملة للمسؤولية التعاقدية".

وتجب الإشــارة إلى أن الالتزام بالإعلام في مجال التعاقد الإلكتروني يعُتبر ذا أهمية كبيرة بالمقارنة مع 
الالتزام بالإعلام في التعاقد التقليدي. فالتعاقد التقليدي يســهل على المســتهلك معاينة ومعرفة الشــيء محل 

عن بعد، لا تتمكن الأطراف المتعاقدة من رؤية  التعاقد بشــكل مباشــر، بينما في التعاقد الإلكتروني الذي يتم  
  المنتج بشكل مادي، بل يتم الاعتماد على الصور فقط.

 
  .46 ص ، 92"الال؅قام بالإعلام قبل التعاقد ع؄ف شبكة الان؅فنʋت "، مقال مɴشور بمحلة علوم الشرʉعة والقانون، اݝݨلد  ). 2002، أ، (غازي  - 15
  .56مرجع سابق، ص  .برɸان، س - 16

17 -Guy.r، Droit de la consommation، OP، p319 n°587. 
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لذا، فإن التزام المزود بتبصــــير المســــتهلك في مرحلة ما قبل التعاقد الإلكتروني يعُتبر صــــمام الأمان  
لتحقيق الرضـا المسـتنير لهذا المسـتهلك في العقود الإلكترونية. يُعد هذا الالتزام واسعًا من حيث مداه الزمني 

 .وموضوعه

فالالتزام بتبصير المستهلك لا يحقق فقط زيادة الثقة في الوسائل المستخدمة، سواء كانت شبكة الإنترنت  
 .أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، بل أيضًا يساهم في حماية حقوق المستهلك

ــددت على الالتزام بالتبصــير في التعاقد الإلكتروني   ــير هنا إلى أن معظم التشــريعات الحديثة قد ش وأش
  .18بسبب الطبيعة الخاصة للوسائل الإلكترونية المستخدمة لإتمام التعاقد 

وعليه، فإن المهني في البيوع الإلكترونية يوجد في مركز قوة بفضـل علمه الكافي بالسـلعة محل التعاقد، 
في حين نجد أن المسـتهلك غالبًا ما يكون غير قادر على تقييمها. لذلك، فإن بيان الإعلام وتبصـير المسـتهلك 

  .ئه، ليكون على بينة من أمرهيعُتبر ضرورة أساسية لتمكينه من معرفة المنتج الذي يرغب في اقتنا

لهذا، يجب أن يكون المشـتري عارفًا بالمبيع معرفة كافية، بحيث يتضـمن العقد تفاصـيل المبيع وأوصـافه  
  .19الأساسية، مما يساعده في اختيار المنتجات المرغوب في شرائها

ا من المشـرع على تحقيق الالتزام بالإعلام والتبصـير للأغراض التي أنُشـئ من أجلها، أقر من  وحرصًـ
أحكامًا تمنع الإشــهار الكاذب الذي يتضــمن معلومات  31.0820من القانون رقم   21مقتضــيات المادة خلال 

ــواء كانت تلك المعلومات تتعلق بالمنتج ككل أو بجزء منه. يؤدي   ــحيحة في الدعاية للمنتجات، سـ غير صـ
هذا التضـليل إلى حجب الحقيقة وإيقاع المسـتهلك في الغلط، خاصـة عندما يتعلق الأمر بمعلومات أسـاسـية 

  ه التعاقدية.تؤثر بشكل كبير على قرارات

ــتهلك الإلكتروني. لقد حاول   ــكال حول الطبيعة القانونية للالتزام بإعلام المسـ ــأن، يثار إشـ وفي هذا الشـ
  :الباحثون الإجابة على هذا السؤال، منقسمين إلى توجهين كما يلي

ــتنـاداً إلى عـدة حجج، 21الاتجـاه الأول ا بتحقيق نتيجـة، وذلـك اســ : يرى أن الالتزام بـالإعلام يعُتبر التزامًـ
أهمها أن الالتزام بالإعلام هو وسـيلة لضـمان السـلامة، ولا يمكن أن يحقق هذا الغرض إلا إذا كان التزامًا 

  .بتحقيق نتيجة

ا ببـذل عنـايـة، ويتجلى ذلـك في التزام المـدين 22الاتجـاه الثـاني : ذهـب إلى أن الالتزام بـالإعلام يعُتبر التزامًـ
ــتخدامها،   ــمون الالتزام، وهو الإدلاء بالبيانات المتعلقة بالعقد أو محل التعاقد وطرق اس بإعلام الدائن بمض

ــمن   ــياق، لا يضــ المدين النتيجة المرجوة أو وغيرها من المعلومات الجوهرية المتعلقة بالعقد. في هذا الســ
  استيعاب المعلومات المقدمة له نتيجة تنفيذ هذا الالتزام.

ــعوبة جعل الالتزام بإعلام   ــواب، نظرًا لصــ ويبدو من وجهة نظرنا أن الرأي الثاني يبقى الأقرب للصــ
المسـتهلك الإلكتروني التزامًا بتحقيق نتيجة. ذلك لأن ليس كل إعلام يترتب عليه إبرام العقد، بل يجب على  

  المورد القيام بذلك حتى لا تثار مسؤوليته.

 
18-RJ.BARCELO، E MONTERO et A.SALAUN la proposition de directive europeene sur le commerce électronique، op.ci. p6 . 

  ، وما Ȋعدɸا.186ص   مكناس،" الال؅قام بالإعلام خلال مرحلة تɢوʈن العقد"، الطبعة الثالثة، مطبعة أنا؟ۜܣ  ). 2018( م، ،العروطۜܣ - 19
  عڴʄ أنه:" ... يمنع ɠل إشɺار يتضمن بأي شɢل من الأشɢال ادعاء أو عرضا أو بيانا ɠاذبا". 31.08من القانون رقم  21تنص المادة  - 20
  139مرجع سابق، ص  ، ج.الساعدي - 21

22 - LE TOURNEAU Philippe la responsabilité civile, Dalloz, France, 1996, p472, -MESTRE (J) Des limites de l'obligation de renseignement, RTDC, 1986, 

P 341 
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ويطرح كذلك في هذا المضـمار تسـاؤل حول المسـؤولية الناجمة عن الإخلال بالالتزام بإعلام المسـتهلك  
  الإلكتروني؟ 

ــاؤل، حيث اعتبر البعض  ــؤولية الإخلال  23لقـد اختلف الباحثون كذلك في الإجابة عن هذا التســ أن مســ
. فيما ذهب اتجاه آخر إلى 24بالالتزام بالإعلام هي مسـؤولية تقصـيرية، طبقًا لنظرية الخطأ عند تكوين العقد 

أن الخطأ الذي يقع بمناســـبة إبرام العقد، ســـواء حال دون انعقاده أو أدى إلى بطلانه، هو خطأ عقدي يقيم  
على عاتق المسـؤول عنه مسـؤولية عقدية. كما أن هذا التوجه يؤسـس نظريته على أسـاس العقد، حتى وإن  

  .25تم إبطاله

ــؤولية الناتجة عن   ــتهلك الإلكتروني يجب التمييز فيها بين  ونعتقد أن المس الإخلال بالالتزام بإعلام المس
ؤولية تقصـيرية،   ئة بعد إبرام العقد. فالأولى لا تعدو أن تكون مسـ ئة قبل إبرام العقد، والناشـ ؤولية الناشـ المسـ

ة عقدية،  مسـؤولي نظرًا لأنها نشـأت قبل إبرام العقد، حيث لم يتم إبرام العقد بعد. أما المسـؤولية الثانية، فهي
  نظرًا لأن العقد قد تم.

  الفقرة الثانية: حماية المستهلك الرقمي أثناء التعاقد                          

علاوة على الحماية التي أقرها المشـرع للمسـتهلك بصـفة عامة والمسـتهلك الرقمي قبل التعاقد، نجد أنه 
ا حمـاية لا تقـل أهميـة في  ــً ــتهلـك الرقمي من  منح لهـذا الأخير أيضــ حالة إبرام العقـد، تتجلى في حمـاية المســ

  الشروط التعسفية (أولاً)، هذا ناهيك عن حق المستهلك الرقمي في التراجع (ثانيًا).

 أولا: حماية المستهلك الرقمي من الشروط التعسفية

يعرف الشــرط التعســفي بأنه: "الشــرط الذي يفرض على المســتهلك من قبل المزود نتيجة التعســف في 
  .26استعمال الأخير لسلطته الاقتصادية بغرض الحصول على ميزة مجحفة"

القاضـي بتحديد تدابير حماية    31.08من القانون رقم   15وقد عرف المشـرع الشـرط التعسـفي في المادة 
تهلك في فقرتها الأولى بأنه تهلك كل شـرط  المسـ فيا في العقود المبرمة بين المورد والمسـ :"يعتبر شـرطا تعسـ

  يكون الغرض منه أو يترتب عليه اختلال كبير بين حقوق وواجبات طرفي العقد على حساب المستهلك".

ادة   ارهـا    18وعلاوة على ذلـك، حـددت المـ ــتهلـك بعض النمـاذج التي يمكن اعتبـ ايـة المســ انون حمـ من قـ
شـروطًا تعسـفية في إطار عقود الاسـتهلاك الإلكترونية، من بينها إعفاء المورد من المسـؤولية القانونية أو 

ــتهلك القانونية إزاء ا ــتهلك، أو إلغاء حقوق المس لمورد أو طرف آخر في حالة  الحد منها في حالة وفاة المس
ــمـل  27عـدم التنفيـذ الكلي أو الجزئي أو التنفيـذ المعيـب من لـدن المورد لأي من الالتزامـات التعـاقـديـة . كمـا تشــ

ــة دين للمورد على   ــروط إمكانية مقاص ــتحقه هذا الأخير على المورد هذه الش ــتهلك بدين قد يس ، أو 28المس
فرض تعويض مبالغ فيه أو جزاء عند عدم وفاء المسـتهلك بالتزاماتهم، أو منع المسـتهلك من الاسـتفادة من  

  .التعويض في حالة إخلال المورد بأحد التزاماته، وغيرها من الشروط المشابهة

 
  .32  مصر، ص "حماية المتعاقد الضعيف ࢭʏ القانون الدوڲʏ اݍݵاص"، الطبعة الأوڲʄ، مطبعة دار الٔڈضة العرȋية  ).2000أ، (،  الɺواري  -23
  .54"اݍݨوانب القانونية للمرحلة السابقة عڴʄ التعاقد"، الطبعة الأوڲʄ، مطبعة المؤسسة الفنية للطباعة والɴشر، القاɸرة، ص   ).2002، ح، (عبد الظاɸر -24
25- ʏ2004، ع، (عبد الباࢮ.(   ،ʄة، الطبعة الأوڲʈشأة المعارف الإسكندرɴمطبعة م ،"(عة والقانونʉدراسة مقارنة ب؈ن الشر) 65"اݍݰماية العقدية للمسْڈلك.  
  .139: مرجع سابق، ص ، أالɺواري  - 26
ܣ بتحديد تدابر ݍݰماية المسـْڈلك"، أطروحة لنيل الدكتوراه ࢭʏ اݍݰقوق، تخصـص  ).  2019-2018، غ، (دكراوي   - 27 "الشـرط التعسـفي ب؈ن القواعد العامة والقانون القاعـۜ

  .159 سطات، ص قانون الأعمال ɠلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة اݍݰسن الأول  
  .84، ص 7 8"حماية المسْڈلك ࢭʏ التعاقد الالك؅فوɲي"، مقال مɴشور ࢭʏ مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارʈة، العدد  ).2017، خ، (ختو - 28
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وعمليًا، تعُتبر عقود الإذعان والعقود النموذجية مرتعًا خصـبًا للشـروط التعسـفية، حيث لا يجد المسـتهلك 
الخبرة   ة تتمتع بـ ا تطُرح من طرف جهـ ةً، نظرًا لأنهـ ا جملـ ةً أو تركهـ ا جملـ ــوى قبولهـ ارًا ســ الإلكتروني خيـ

  .29والاحتكار الاقتصادي

ــفية،    31.08وبالرجوع إلى القانون   ــروط التعسـ ــتهلك، والمنظم للشـ المتعلق بتحديد تدابير حماية المسـ
يتضـــح أن المشـــرع المغربي قد ضـــيق من فئة الأشـــخاص المســـتفيدين من القســـم الثالث المنظم لحماية  

  .المستهلك من الشروط التعسفية، مقارنةً مع المشرع الفرنسي

التي تتضـمن الشـروط  30ويتضـح كذلك من خلال نفس القسـم أن المشـرع تبنى أسـلوب اللائحة الرمادية
التي يُفترض أنها تعســـفية، باعتبارها واردة على ســـبيل المثال لا الحصـــر. ومع ذلك، يمكن للمهني إثبات  

 .العكس من خلال إقامة الدليل على انتفاء الطابع التعسفي في الشرط، حتى وإن ورد في اللائحة

وقد أحسـن المشـرع صـنعا بأخذه بأسـلوب اللائحة الرمادية والأسـلوب التقديري، وذلك لتفادي التناقض 
من    15الذي يمكن أن يطرحه وجود لائحة ســوداء وتعريف الشــرط التعســفي المنصــوص عليه في المادة  

لى الرغم من  . حيث خول للقاضــي الســلطة التقديرية بإمكانية التصــريح بأن شــرطًا، ع31.08القانون رقم 
وروده في اللائحة، لا يكتســي طابعًا تعســفيًا. كما يمكن لنفس القاضــي أن يعتبر شــرطًا ما شــرطًا تعســفيًا،  

من    15بالرغم من عدم وروده في اللائحة، شـــريطة أن تتوفر فيه العناصـــر المنصـــوص عليها في المادة  
  .31نفس القانون

ادة   ات المـ ــيـ انون رقم    15وعملاً بمقتضــ ال تطبيق  31.08من القـ ا الأولى أن مجـ ــح من فقرتهـ ، يتضــ
ــواء كان العقد  ــواء كانت عقود كراء أو بيع أو تأمين، وس ــفية ينطبق على جميع العقود، س ــروط التعس الش

ا، وكيفما كان المحل الذي انصــبت عليه هذه العقود، ســواء كان عقارًا أو  منقولاً. كما يشــمل عامًا أو خاصــً
 .32ذلك العقود المبرمة في إطار التجارة التقليدية أو التجارة الإلكترونية

ــكل أو   15كما نجد أن الفقرة الثانية من المادة   ــفي، كيفما كان ش ــرط التعس تؤكد على أن مقتضــيات الش
ا بوجه خاص على سـندات الطلب والفواتير وأذون الضـمان والقوائم أو  وسـيلة إبرام العقد، حيث تطبق أيضًـ

ا في شــأنها بح رية أو غير متفاوض في أذون التســليم والأوراق أو التذاكر التي تتضــمن شــروطًا متفاوضــً
من    212-1شأنها، أو إحالات إلى شروط عامة محددة مسبقًا، وهو ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 

  .مدونة الاستهلاك الفرنسية

وعلاوة على ذلك، خول المشــرع المغربي للمســتهلك ضــمانة مهمة تتمثل في حقه في إبطال العقد في 
ــفي، على اعتبـار أن الفقرة الأولى من المـادة   ــرط تعســ تنص على    31.08من القـانون  19حـالـة وجود شــ

غير أنه إذا "يعتبر باطلا ولاغيا الشـــرط التعســـفي الوارد في العقد المبرم بين المورد والمســـتهلك"، :أنه
اتجهت إرادة الأطراف إلى إتمام العقد بالرغم من وجود شـرط تعسـفي، ففي هذه الحالة يسـري البطلان فقط 

 

     .415  ص   مصر،  بالإسكندرʈة  المعارف  مɴشأة  مطبعة  الأوڲʄ،  الطبعة  والقانون"، الشرʉعة  ب؈ن مقارنة  دراسة-للمسْڈلك  العقدية "اݍݰماية ).2016( ع.  ،الباࢮʏ عبد -29

ܣ لطلب إبطالɺا إذا ما عمد الطرف ا  - 30 ݝݰ؅فف إڲʄ فرضـــــɺا عڴʄ فأســـــلوب اللائحة يتمثل ࢭʏ إعداد قائمة بالشـــــروط الۘܣ يمكن اعتبارɸا Ȗعســـــفية، وȋالتاڲʇ ʏســـــتجيب القاعـــــۜ

  لمɺني؈ن وʈتجنب تحكم القضاة.الطرف الآخر المسْڈلك. وʉُعت؄ف أسلوب اللائحة من أشɺر أساليب تحديد الشروط التعسفية، حيث يحقق الأمان القانوɲي ل

ܣ ࢭʏ تحقيق التوازن العقدي"، ســلســلة البحوث والدراســات القانونية المعمقة، دار القلم للɴشــر والطباع  - ة والتوزʉع، الطبعة الأوڲʄ،  عبد الرحمان الشــرقاوي: "دور القاعــۜ

  .101، ص 2008سنة 
ـــــوء القانون رقم ).2014، ي، (الزوجال  - 31 ـــة تحليلية مقارنة عڴʄ ضـ ـــــْڈلك دراســـ ـــــات  31.08"المفɺوم القانوɲي للمسـ ـــــلة دراسـ ـــــلسـ ـــاء المدɲي، سـ ـــــور ࢭʏ مجلة القضـــ "، مقال مɴشـ

  .56، ص 4وأبحاث، العدد  
32 - Jean. c. (1980). Droit de la consommation Dalloz, d'édition non cité, paris. p 323, n° 203. 
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على الشــــرط التعســــفي في العقد، وذلك في حالة ما إذا كان العقد يمكن أن يبقى صــــحيحًا بدون الشــــرط 
التعسـفي. وهذا ما يصُـطلح عليه في القواعد العامة بنظرية انتقاص العقد، حيث يتبين أن العقد يمكن أن يتم  

ــر على الجوانـب المعيبـة، كمـا جـاء   ــل بغير الجزء البـاطـل. إذ إن البطلان يقتصــ من قـانون    308في الفصــ
 .31.0834من القانون  19، وكذلك في الفقرة الثانية من المادة 33الالتزامات والعقود 

ــمانة لا تقل أهمية، إذ إن المورد هو من يقع عليه عبء  ــتهلك ض ــرع للمس ــافة إلى ذلك، خول المش إض
:  التي جاء فيها ما يلي   31.08من قانون    34إثبات الشــرط التعســفي وليس المســتهلك. وذلك عملاً بالمادة 

ــة فيما يتعلق بالتقديم  "في حالة حدوث نزاع بين   ــتهلك، يقع عبئ الإثبات على المورد خاصـ المورد والمسـ
ــوص عليها في المادة   ــبق للمعلومات المنص ــتهلك يعتبر    29المس وتأكيدها واحترام الآجال وكذا قبول المس

  كل اتفاق مخالف باطلا وعديم الأثر".

  حق المستهلك الرقمي في التراجعثانيا: 

يعتبر حق المسـتهلك في التراجع إحدى الآليات الحمائية التي كرسـها القانون للمسـتهلك بعد إبرام العقد، 
تحقيقًا لمبدأ العدالة التعاقدية. إذ إن هذا الحق يعد الوسيلة الأساسية المعدة لضمان حماية فعالة للمستهلك في 

العقد المبرم مســبقًا ينعدم ويصــبح  . فمجرد ممارســة المتعاقد الإلكتروني لهذا الحق، فإن 35التعاقد عن بُعد 
كأن لم يكن. حق العدول هو حق شخصي يخضع لتقدير المستهلك، ويمارسه وفقًا لما يراه محققًا لمصالحه، 
ــمون قـانونًـا، ولا يؤدي بـأي   وهو غير ملزم بتبرير موقفـه في التراجع، نظرًا لأن هـذا حق خـالص لـه ومضــ

  .36رقميحال من الأحوال إلى مسؤولية المستهلك ال

حبها كأن لم تكن مع منع   ويقصـد بالحق في الرجوع بأنه: "الرجوع عن الإرادة المعبر عنها من قبل وسـ
، فيما هناك من عرفه بأنه: "ســـلطة أحد المتعاقدين بنقض  37ترتيب آثارها فهو تعبير عن الإرادة عكســـية"

ك على إرادة الطرف الآخر"،   ه دون توقف ذلـ ل منـ د والتحلـ د  العقـ ة عقـ ابـ ه: "بمثـ أنـ ه بـ اك من عرفـ ا هنـ فيمـ
  .38"صحيح غير ملزم بالنسبة للمستهلك

على حق المســـتهلك في الرجوع، حيث   31.08من قانون    36لقد أكد المشـــرع الاســـتهلاكي في المادة  
 للمستهلك أجل:: "حددت هذه المادة المدة التي يتم فيها هذا الحق، إذ نصت على ما يلي

   سبعة أيام كاملة لممارسة حقه في التراجع؛-

ــة حقـه في التراجع في حـالـة مـا لم يف المورد بـالتزامـه بـالتـأكيـد الكتـابي للمعلومـات - ثلاثين يومـا لممـارســ
  ...". 32و 29المنصوص عليها في المادتين 

ــلكـه التوجيـه الأوروبي رقم  ــادر في   7/97نفس التوجـه ســ ، حيـث نص في المـادة 1997مـايو    20الصــ
ــة منه على أن كل: ــادس ــتهلك في العدول خلال مدة لا  الس "عقد عن بعد يجب أن ينص فيه على أحقية المس

تقل عن ســـبعة أيام تبتدئ من تاريخ الاســـتلام بالنســـبة للمنتجات والســـلع، أما بالنســـبة للخدمات فإن مهلة 

 
ـــــــــــل    - 33 ئما بدون اݍݨزء من قانون الال؅قامات والعقود عڴʄ ما يڴʏ:" بطلان جزء من الال؅قام يبطل الال؅قام ࢭʏ مجموعه، إلا إذا أمكن لɺذا الال؅قام أن يبقى قا  308ينص الفصـ

."ʏذه اݍݰالة الأخ؈فة يبقى الال؅قام قائما باعتباره عقدا متم؈قا عن العقد الأصڴɸ ʏالذي ݍݰقه البطلان، وࢭ  
  تطبق باࢮʏ مقتضيات العقد الأخرى إذا أمكن أن يبقى العقد قائما بدون الشرط التعسفي المذɠور". عڴʄ ما يڴʏ:"  31.08من القانون رقم  19الفقرة الثانية من المادة  - 34
قانونية  "حماية المســْڈلك ࢭʏ المعاملات الإلك؅فونية"، رســالة لنيل دبلوم الماســ؅ف ࢭʏ القانون والمقاولة، جامعة مولاي إســماعيل، ɠلية العلوم ال).2010-2009، م، (أفرʈاط  -35

  .45والاقتصادية والاجتماعية، مكناس، ص  
36 - ʏة، الطبعة  ).2014، م، (عبد الباࢮʈشأة المعارف الإسكندرɴمطبعة م ،"(عة والقانونʉدراسة مقارنة ب؈ن الشر) اݍݰماية العقدية للمسْڈلك"  ،ʄ267ص الأوڲ.  
  .321ص   التعاقد ع؄ف الإن؅فنت"، الطبعة الثانية، مطبعة دار الكتب القانونية، دار الشتات مصر،). " 2008(  ي، س،الْڈام - 37
  .60التعاقد"، مطبعة المؤسسة الفنية للطباعة والɴشر، القاɸرة، الطبعة الأوڲʄ، ص اݍݨوانب القانونية للمرحلة السابقة عڴʄ )." 2022، م، (حس؈ن - 38
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بعة أيام تبدأ من تاريخ إبرام العقد أو من تاريخ كتابة المورد الإقرار الخطي وتصـل هذه المدة إلى ثلاثة   السـ
  .39أشهر إذا تخلف المورد من القيام بالتزامه بإرسال إقرار مكتوب يتضمن العناصر الرئيسية للعقد"

تهلك الفرنسـي، إذ نصـت   121المادة وفي نفس التوجه، أكد المشـرع الفرنسـي في  من قانون حماية المسـ
ــبعـة أيـام كـاملـة تبتـدئ من   ــتري في كـل عمليـة بيع عن بعـد إعـادة المبيع خلال مـدة ســ على أنـه: "يحق للمشــ

  تاريخ تسلمه سواء لاستبداله أو لاسترداد ثمنه دون مسؤولية أو نفقات فيما بعد تكاليف الرد".

ــري فقـد كان له خيـار آخر، حيـث أكد من خلال المـادة   ــتهلـك المصــ على حق   08أما قانون حمـاية المســ
ــابها عيب أو كانت غير مطابقة   ــترجاع ثمنها إذا شــ ــلعة أو إعادتها مع اســ ــتبدال الســ ــتهلك في اســ المســ

للقواعد  للمواصـفات. يتضـح أن المشـرع المصـري خالف ما سـلكه المشـرع المغربي، إذ ما قرره هو تطبيق  
  .40العامة في إخلال البائع بضمان عيوب المبيع

ــمانات، باعتباره من النظام   ــتهلك مجموعة من الضـ ــة الحق في التراجع توفر للمسـ وعليه، فإن ممارسـ
. كما يعد تصــرفًا انفراديا لكونه نابعًا من الإرادة 31.0841من القانون    44العام، وهذا ما أكدت عليه المادة  

 .المنفردة للمتعاقد، وغير خاضع للتبرير والتعليل

لذا، فإن حق المســـتهلك في التراجع عن العقد الإلكتروني محدد بمدة زمنية معينة. فقد حدد القانون رقم 
كيفية ممارســـة حق التراجع، إذ تســـري آجال ممارســـة هذا الحق ابتداءً من    36من خلال المادة    31.08

ويُمكن التراجع إما بالمطالبة    .42تاريخ تســـلم المســـتهلك للســـلعة وقبول العرض فيما يتعلق بتقديم الخدمات 
ــتبداله بمنتج آخر، ويجب أن يتم ذلك في المدة المحددة قانونًا وإلا اعتبر   ــترداد الثمن، أو اس برد المبيع واس

  .العقد نافذاً

وقد ألزم المشــــرع المورد في حالة ممارســــة المســــتهلك لحقه في الرجوع، أن يعيد له المبلغ المدفوع 
وقد تبنى   ،43طائلة ترتيب بقوة القانون على المبلغ المسـتحق فوائد بالسـعر القانوني المعمول بهكاملاً، تحت 

ــلعة أو الخدمة المطلوبة، حيث يلزم   المشــرع نفس الأجل المقرر للتراجع في حالة عدم توفير المنتج أو الس
ــاء هذا الأجل دون قيام المورد بذلك، تترتب عليه كذلك  ــتهلك. وفي حالة انقض المورد برد المبالغ إلى المس

لمنتج أو السـلعة وفق ما تم الإعلان عنه قبل التعاقد، فوائد محددة بالسـعر القانوني. كما يلزم المورد بتوفير ا
ــة حق التراجع، ويجب أن  ــاريف الإرجاع المترتبة عن ممارسـ وفي حالة مخالفة ذلك، يتحمل المورد مصـ

 .44يخُيرّ المستهلك بذلك

ــتثناءات لهذا الحق  ــع اسـ ولم يجعل المشـــرع حق التراجع حقًا مطلقًا يمارس في جميع العقود، بل وضـ
ة حق التراجع في  تعماله، وكذلك تحقيقًا للعدالة التعاقدية. فلا يمكن ممارسـ تهلك في اسـ حتى لا يتعسـف المسـ

 ":فيما يلي 38ات المادة العقود التالية، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، والتي تتمثل حسب مقتضي

 
                                            .1997ماي  20الصادر ࢭʏ  7/97من التوجيه اݝݨلس الأوروȌي رقم  6/1المادة  - 39
  .459اݍݵامسة، مطبعة مɴشأة المعارف الإسكندرʈة، ص "المدخل إڲʄ القانون"، الطبعة  ).1974، ح، (ك؈فة - 40
  عڴʄ ما يڴȖ" ʏعت؄ف أحɢام ɸذا الباب من النظام العام". 31.8من القانون رقم  44تنص الفقرة الأخ؈ف من المادة   - 41
ــــــلعة أو قبول العرض فيما يتعلق بتقديم    عڴʄ ما يڴʏ:"   31.08من القانون رقم   36تنص المادة    - 42 ــــــلم السـ ـــــابقة ابتداء من تارʈخ Ȗسـ ـ ــــــار إلٕڈا ࢭʏ الفقرة السـ ــــــري الآجال المشـ Ȗسـ

  اݍݵدمات...".
ــــــــــْڈلـك المبلغ المـدفوع ɠـاملا عڴʄ الفور وعڴʄ أȊعـد تقـدير    31.08من القـانون رقم   37تنص المـادة   - 43 ــ ــــــــة حق ال؅فاجع، يجـب عڴʄ المورد أن يرد إڲʄ المسـ ــــ عڴʄ مـا يڴʏ: "عنـد ممـارسـ

ـــــــــرام الأجل المذɠور، ت؅ف  ـ ـــر يوما الموالية للتارʈخ الذي تمت فيه ممارس اݍݰق المذɠور. وȌعد انصـ ــــــ ـ ـــة عشـ ـــــــ ــــــــــعر  داخل اݍݵمسـ ــــــــتحق فوائد بالسـ ــ تب بقوة القانون، عڴʄ المبلغ المسـ

  القانوɲي المعمول به".
عڴʄ ما يڴʏ: "يمكن للمورد أن يوفر منتوجا أو ســـــلعة أو خدمة تɢون لɺا نفس اݍݨودة ونفس الثمن إذا ɠانت ɸذه الإمɢانية معلن    31.08من القانون رقم   41تنص المادة    - 44

ــارʈف  ــورة واܷـــݰة ومفɺومة. وࢭɸ ʏذه اݍݰالة، يتحمل المورد مصـ ــوص علٕڈا ࢭʏ العقد بصـ ــة حق ال؅فاجع، وʈجب أن  عٔڈا قبل الإبرام العقد أو منصـ الإرجاع الم؅فتبة عن ممارسـ

  يخ؈ف المسْڈلك بذلك".
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  الخدمات التي شرع في تنفيذها بموافقة المستهلك قبل انتهاء أجل السبعة أيام كاملة؛ -

التزويد بالمنتوجات أو الســـلع أو الخدمات التي يكون ثمنها أو تعريفتها رهينا بتقلبات أســـعار الســـوق  -
  المالية؛

التزويد بالسـلع المصـنوعة حسـب مواصـفات المسـتهلك أو المعدة له خصـيصـا أو التي لا يمكن بحكم  -
  طبيعتها إعادة إرسالها أو تكون معرضة للفساد أو سريعة التلف؛

  التزويد بتسجيلات سمعية أو بصرية أو برامج معلوماتية عندما يطلع عليها المستهلك؛ -

  التزويد بالجرائد أو الدوريات أو المجلات.-

ــتهلـك المبـالغ   ــتهلـك لحقـه في العـدول، يجـب على المهني أن يرد للمســ ــة المســ وعليـه، فـإن إن ممـارســ
درهم، وهذا ما نصــت   50000إلى   12000وفي حالة رفض ذلك، فإنه يعاقب بغرامة مالية من  .المدفوعة

ادة   ه المـ انون رقم    178عليـ ة من    31.08من القـ اليـ ة مـ ب بغرامـ اقـ ا يلي: "يعـ ا مـ اء فيهـ إلى   12000التي جـ
درهم المورد الذي يرفض ارجاع المبالغ إلى المســــتهلك وفق الشــــروط المنصــــوص عليها في   50.000
  ...".40و 37المادتين 

ــارة المســـتهلك الإلكتروني مجموعة من  ــع رهن إشـ نســـتخلص مما ســـبق أن المشـــرع المغربي وضـ
الضــمانات لحمايته، ســواء قبل أو أثناء التعاقد. إلا أن هذه الحماية تبقى قاصــرة ولا تواكب التحول الرقمي 

بلادنا، إذ أصــبح التعاقد عن بعُد يفرد نفســه وبقوة. لذلك، تحتم إقرار حماية شــاملة تســتجيب  الذي تعرفه 
لمتطلبات المسـتهلك الرقمي الذي يفتقر للخبرة والتجربة. علاوة على ذلك، أقر المشـرع حماية لا تقل أهمية  

  .تمتد حتى بعد التعاقد 

  المستهلك الرقمي للحماية القانونية بعد التعاقدالمطلب الثاني: افتقار                     

رع قد  ارياً حتى بعد التعاقد. لذا، نجد أن المشـ ك أن الالتزام لا ينتهي بمجرد إبرام العقد، بل يبقى سـ لا شـ
وضع حماية خاصة رهن إشارة المستهلك، تشمل ما هو مضمن في المقتضيات العامة، بالإضافة إلى ما تم  

ــة، ومنهـا مـا تنفرد بـه الأخيرة. إذ تعتبر مر ــيـات الخـاصــ حلـة مـا بعـد التعـاقـد مرحلـة بـالغـة تبنيـه في المقتضــ
ــمـان (الفقرة الأولى). علاوة على ذلـك، تلعـب بعض  ــتهلـك الرقمي بحق الضــ الأهميـة، حيـث يحتفظ المســ
المؤســســات دوراً كبيراً في توفير حماية فعالة للمســتهلك (الفقرة الثانية). ومع ذلك، فإن المســتهلك الرقمي 

  .بحماية، إلا أن هذه الحماية لا تزال غير كافية في هذه المرحلة، وإن كان يتمتع إلى حد ما

  الفقرة الأولى: حق المستهلك الرقمي في الضمان القانوني                      

ية التي تهدف إلى حماية المسـتهلكين. فهو من بين   تهلك في الضـمان من الحقوق الأسـاسـ يعُتبر حق المسـ
الالتزامات التي تقع على عاتق المورد، ويعد حقاً للمســتهلك الرقمي. إذ يشــمل هذا الحق ضــمان التعرض 

ــمان العيوب الخفية (ثانياً). حيث  ــافة إلى حقه في ضـ ــتحقاق (أولاً)، بالإضـ ــلم   والاسـ يلُزم المورد بأن يسـ
 .للمستهلك الشيء المبيع مطابقاً لما تم الاتفاق عليه في العقد 

 أولا: حق المستهلك في ضمان التعرض والاستحقاق

يقصــد بضــمان التعرض بأنه: "ضــمان البائع كل فعل صــادر منه نفســه، أو من غيره ويكون من شــأنه  
  .45المساس بحق المشتري في التمتع بملكية المبيع كله أو بعضه"

 
ܣ عيــاض، ɠليــة العلوم -"عقــد المعلومــاتيــة أحɢــامــه وآثــاره    ).2011-2010، أ، (الــدراري - 45 ـــــــــۜـ ــ ـــــــة مقــارنــة"، أطروحــة لنيــل الــدكتوراه ࢭʏ القــانون اݍݵــاص، جــامعــة القــاعـ ــــــ دراسـ

  .274القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مراكش، ص 
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أما الاستحقاق فهو: "حرمان المشتري من بعض أو كل حقوقه على المبيع نتيجة تعرض الغير أو تدخله 
  .46في منازعته للمشتري أي حق من الحقوق أو الشخصية أو المعنوية"

من قانون الالتزامات والعقود على ما يلي: "الالتزام بالضـمان يقتضـي من البائع    533الفصـل  ولقد نص 
ــتري أو حرمانه من المزايا التي كان له الحق  الكف عن كل فعل أو مطالبة ترمي إلى التشــويش على المش

  ".في أن يعول عليها، بحسب ما أعد له المبيع والحالة التي كان عليها وقت البيع

أن البيع عموماً. لذا، فإن عقد البيع يرتب التزاماً على   تهلك الرقمي مما هو مقرر بشـ تفيد المسـ وعليه، يسـ
البائع بضـمان ملكية المبيع، مما يخول المسـتهلك الرقمي الاسـتفادة منه بطريقة هادئة وكاملة. فلا يتعرض  

 ً   .المستهلك شخصياً لأي إزعاج، ولا يسُمح للغير بالتعرض له أيضا

ولهذا، يتم حماية المســـتهلك الرقمي من خلال حقه في الانتفاع بالشـــيء المبيع. إذ يجب على البائع ألا 
يتعرض للمسـتهلك، سـواء شـخصـياً أو من خلال أتباعه، حيث إن المبيع أصـبح في ملكية المسـتهلك بعد أدائه 

ئع ملزماً بالضـــمان، وفي هذه الحالة الثمن المتفق عليه. أما إذا كان التعرض ناتجاً عن الغير، فلا يكون البا
  .47يحق للمستهلك الرقمي مقاضاة المتعرض عليه

بقوة  من قانون الالتزامات والعقود على ما يلي: "ويلتزم البائع أيضـا    534الفصـل وفي هذا الإطار نص 
ــى حق كان موجودا عند البيع ــده، بمقتض ــتحقاق الذي يقع ض ــتري الاس ــمن للمش ويكون   .القانون بأن يض

   :الاستحقاق واقعا ضد المشتري في الحالات الآتية

  إذا حرم المشتري من حوز الشيء كله أو بعضه؛-1 

  إذا كان المبيع في حوز الغير ولم يتمكن المشتري من استرداده منه؛-2

  ".إذا اضطر المشتري لتحمل خسارة من أجل افتكاك المبيع-3

لكي تتضــح الصــورة فيما يتعلق بضــمان التعرض، يجب أن نميز بين ضــمان التعرض الشــخصــي 
وضـمان التعرض الصـادر من الغير. إذ يلتزم البائع بضـمان التعرض الشـخصـي من خلال الامتناع عن أي 

  .عمل قد يعيق انتفاع المشتري بالمبيع على النحو الذي أعُد له

ويشـمل ضـمان البائع بعدم التعرض الشـخصـي للمشـتري كل عمل مادي وكل تصـرف قانوني يصـدر 
ــتري بالمبيع،   منه. يتمثل التعرض المادي في عدم قيام البائع بأي فعل يؤدي إلى الحيلولة دون انتفاع المشــ

ــاس الإخلال بالتزام عقدي، وهو الالتزام   ــتري في هذه الحالة رفع دعوى على أســ ــمان  ويحق للمشــ بضــ
اً في المبيع في مواجهـة   ه حقـ ائع أن لـ ل في ادعـاء البـ انوني، فيتمثـ ا التعرض القـ اق. أمـ ــتحقـ التعرض والاســ

  .48المشتري

ــادر من الغير، فيلتزم البائع بضــمان هذا التعرض، حيث يكون ملزماً بدفع التعرض.  أما الضــمان الص
لالتزامه تنفيذاً عينياً. إذا ثبت اســتحقاق المبيع للغير، يلتزم البائع بتنفيذ  وفي هذه الحالة، يصــبح البائع منفذاً  

ــتحقاق، وتدخل البائع في  ــتري البائع بدعوى الاس ــمان عن طريق التعويض. فإذا أخطر المش التزامه بالض
 .الدعوى ولم يفلح في دفع دعوى المتعرض، يستطيع المشتري الرجوع على البائع بضمان الاستحقاق

 
ـــــــــــْڈلاɠي"، أطروحة لنيل الدكتوراه ࢭʏ القانون اݍݵاص، جامعة محمد اݍݵامس، ɠلية العلوم  ).2011-2010الرحموɲي، ح، (-- 46 ـــــــــــفية ࢭʏ عقد القرض الاسـ ـــــروط التعسـ ــــــ "الشـ

  .297الرȋاط، ص  -القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال
  .84"مرجع سابق، ص:  ، ن.ختو - 47
  .68حماية المسْڈلك ضمن عقد الاسْڈلاك الم؄فم ࢭʏ شɢل الك؅فوɲي"، مقال مɴشور بمجلة القانون والأعمال، العدد الأول، ص )." 2010،ع، (أنجوم - 48
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إذا وجهت دعوى للمشـتري بسـبب الشـيء المبيع، يجب عليه أن يعلم البائع بدعوى الاسـتحقاق عند تقديم  
المدعي البينة على دعواه. في هذه الحالة، تنبهه المحكمة بأنه إذا اسـتمر في الدعوى باسـمه الشـخصـي، فإنه  

، أن يدافع مباشـــرة في يعرض نفســـه لضـــياع حقه في الرجوع على البائع. فإذا فضـــل، رغم هذا التنبيه
  .الدعوى، فقد كل حق في الرجوع على البائع

دمـا يقوم   د الإلكتروني، كمـا هو الحـال عنـ ا التعرض في العقـ هنـاك مجموعـة من الحـالات التي يظهر فيهـ
ه الفيروس عن بُعـد من خلال جهـاز  اع أو توجيـ ــوب المبـ امج الحـاســ ائع بزراعـة فيروس داخـل برنـ البـ

جزئياً للنظام  "الموديم" الموجود داخل جهاز الحاســوب الخاص بالمشــتري، مما قد يســبب تدميراً كلياً أو  
 .المعلوماتي عند تشغيله

وقد يكون التعرض صـــادراً من الغير أيضـــاً، ويمكن تصـــوره بالنســـبة لبعض المنتجات أو الأنشـــطة  
المعروضـــة على شـــبكة الإنترنت، التي قد تكون مســـموحاً بها في بعض الدول وممنوعة في دول أخرى. 

على الشـبكة   ومثال ذلك حظر بيع الأسـلحة النارية والأفلام المخلة بالآداب، حيث تعرض العديد من المواقع
 .هذه السلع الممنوعة للبيع

ــبق أن التعرض المـادي يتم في العقود العـاديـة، بينمـا العقود الإلكترونيـة التي تتم عن بعُـد  يلاحظ ممـا ســ
ا يكون التعرض   اً مـ ة  غـالبـ انونيـ ات قـ ــيـ ة إلى مقتضــ ذا الأمر يبرز الحـاجـ اً وغير ملموس. وهـ ا معنويـ فيهـ

  .تستوعب جميع جوانب العقد الإلكتروني، لضمان حماية شمولية للمستهلك تحقيقاً للعدالة التعاقدية

  حق المستهلك في ضمان العيوب الخفيةثانيا: 

يعد ضــمان العيوب الخفية وســيلة فعالة في يد المســتهلك (المشــتري) لإلزام البائع بتســليم المبيع مطابقاً  
ــتهلك الرقمي الذي  ــد المتعاقدين. فالمس ــياء وقص ــتلزمه طبيعة الأش ــفات المتفق عليها، وهو ما تس للمواص

ض الذي اشـــتراه من أجله؛ فلو يتعاقد لاقتناء منتج معين يفترض أن يكون خالياً من العيوب وصـــالحاً للغر
  .كان يعلم بعيوبه لما دفع الثمن المتفق عليه. لذا، يشمل ضمان العيوب الخفية جميع عقود البيع دون تمييز

من قانون الالتزامات والعقود، نجد أن المشــرع ألزم البائع، بالإضــافة    532وعليه، انطلاقاً من الفصــل 
. والضــمان الملقى على عاتق البائع هو الضــمان  49إلى ضــمان الاســتحقاق، بضــمان عيوب الشــيء المبيع

الذي ينقص فيه الشـيء المبيع نقصـاً محسـوسـاً. أما النقص اليسـير الذي جرى العرف على التسـامح فيه فلا 
  .50يخول الضمان

رع المصـري في  ريعات الأخرى، إذ عرفه المشـ رع المغربي العيب بخلاف بعض التشـ ولم يعرف المشـ
المادة الأولى من قانون الاسـتهلاك بأنه: "العيب الذي يلحق بالمبيع هو كل نقص في قيمة أي من المنتجات  

تفادة بها فيما أعدت أو نفعها بحســب الغاية المقصــودة، يؤدي إلى حرمان المســتهلك كليا أو جزئيا من الاســ
ا لم يكن   ه مـ ك كلـ ا، وذلـ ة أو تخزينهـ ــلعـ ة الســ اولـ أ في منـ ذي ينتج من خطـ ك النقص الـ ا في ذلـ ه، بمـ من أجلـ

  المستهلك تسبب في وقوعه".

 
  الضمان الواجب عڴʄ الباǿع للمش؅في ʇشمل أمرʈن:من قانون الال؅قامات والعقود عڴʄ ما يڴʏ:"  532ينص الفصل  - 49

  أولɺما حوز المبيع والتصرف فيه، بال معارض (ضمان الاستحقاق)؛  -أ 

  .) وثانٕڈما عيوب الآۜܣء المبيع (ضمان العيب-ب 

  والضمان يلزم الباǿع بقوة القانون، و୒ن لم ʇش؅فط. وحسن نية الباǿع لا ʇعفيه من الضمان".
ܣء الۘܣ تنقص من قيمته نقصــا محســوســا، أو الۘܣ تجعله غ؈ف صــاݍݳ لاســتعماله   من قانون الال؅قامات والعقود عڴʄ ما يڴʏ:"   549ينص الفصــل    - 50 يضــمن الباǿع عيوب الآـۜـ

ــــــ؈فا من القيمة أو الانتفاع، وتلك الۘܣ جرى العرف   ــ ــــــــا ʇسـ ܢ العقد. أما العيوب الۘܣ تنقص نقصـ ــــــۜ ــ ــــــــب طبيعته أو بمقتغـ ــــــــامح فٕڈا، فلا تخول   145فيما أعد له بحسـ عڴʄ الȘسـ

 الضمان.

  وʈضمن الباǿع أيضا وجود الصفات الۘܣ صرح ٭ڈا أو الۘܣ اش؅فطɺا المش؅في".
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وعموماً، فإن العيب هو كل نقص يلحق المبيع يجعله غير قادر على أداء الوظيفة التي تم التعاقد بشأنها،  
  .مما يحرم المستهلك من الانتفاع به سواء كلياً أو جزئياً، ما لم يكن لهذا الأخير دخل في ذلك

يكون خفياً،  وفي حالة توفر شـروط الضـمان، المتمثلة في أن يكون العيب مؤثراً، وأن يكون قديماً، وأن  
وأن يكون غير معلوم من طرف المشـتري، يصـبح البائع ملزماً بالضـمان، سـواء تم العقد بشـكل عادي أو 
عن طريق البيع الإلكتروني. على سـبيل المثال، إذا قام المسـتهلك بشـراء برنامج حاسـوب من المهني، وعند  

ــتهلك اســــتعماله تبين أنه معيب ولا يحقق الفائدة المرجوة منه، أو يحت وي على فيروس لا يســــتطيع المســ
 .51اكتشافه، فإننا نكون بصدد عيب خفي مؤثر يصعب على المستهلك العادي اكتشافه

رع المغربي للالتزام بالضـمان، على غرار المقتضـيات العامة في قانون   وفي هذا الإطار، تعرض المشـ
انون رقم   ــم الخـامس من القـ ان  31.08الالتزامـات والعقود، في القســ ــمـ ه الأول الضــ ابـ اول في بـ . حيـث تنـ

ة، وع امـ اً للقواعـد العـ ان طبقـ ــمـ ام الضــ ــيء المبيع، ثم أحـال على أحكـ انوني لعيوب الشــ رض لبعض القـ
الاســتثناءات من تطبيق تلك القواعد، تتعلق بإمكانية تحلل المورد من الالتزام بالضــمان وآجال رفع دعوى  

 .الضمان

وبالنســبة لإمكانية تحلل المورد من ضــمان عيوب الشــيء المبيع، فقد وضــع المشــرع بمقتضــى الفقرة 
من قانون الالتزامات    571اســـتثناءً على أحكام الفصـــل   31.08من القانون رقم   65الثانية من نص المادة 

 .والعقود، وبالتالي فلا يمكن للمورد اشتراط إعفائه من ضمان عيب الشيء المبيع

لع والخدمات. إذ إن  تهلك السـ تهلاكي، إيماناً منه بحماية مسـ رع الاسـ ويبدو أن هذا التوجه حكيم من المشـ
عـامـل الزمن كـان لـه دور كبير في تغيير مجموعـة من المبـادئ العـامـة، فـالفترة الزمنيـة التي تم إقرار قـانون  

انو ا تبني القـ ة التي تم فيهـ . جـاء هـذا الأخير في 31.08ن رقم  الالتزامـات والعقود ليســــت هي نفس الظرفيـ
ــرع   إطـار تنـامي العقود النموذجيـة التي أفرزت أطرافـاً غير متوازنـة في العلاقـة التعـاقـديـة، ممـا جعـل المشــ

  .يقرر بعض الضمانات الحمائية للمستهلك، لأنه يعتبر طرفاً ضعيفاً في التعاقد 

ــاً جميع   ــمل أيضـ ــب، بل تشـ ــؤولية المورد فحسـ ــمان العيوب الخفية على مسـ ــر دعوى ضـ ولا تقتصـ
ــتهلك وبينهم، وفقاً للمفهوم   ــر بين المس ــلعة، رغم عدم وجود تعاقد مباش ــاركين في إنتاج المنتج أو الس المش

  .52التقليدي للعقد 

ولن يترك المشـرع باب رفع دعوى الضـمان مفتوحاً، بل وضـع آجالاً محددة تحت طائلة سـقوط الحق. 
عن المقتضـيات العامة في قانون الالتزامات والعقود،    31.08حيث تختلف الآجال المقررة في القانون رقم 

رات، وسـنة واحدة بعد في سـنتين بعد التسـليم بالنسـبة للعقا  31.08من القانون رقم   65إذ حصـرتها المادة  
  553و   573التســليم بالنســبة للمنقولات. وقد نصــت في فقرتها الأخيرة على ما يلي: "خلافا لأحكام المواد 

) بمثابة قانون الالتزامات والعقود  1913) أغســطس (12(  1331رمضــان    9من الظهير الشــريف بتاريخ  
ع من الصـفات الموعود بها يجب أن ترفع  كل دعوى ناشـئة عن العيوب الموجبة للضـمان أو عن خلو المبي

  :في الآجال الآتية، وإلا سقطت 

  .بالنسبة إلى العقارات، خلال سنتين بعد التسليم

  .بالنسبة إلى الأشياء المنقولة خلال سنة بعد التسليم

  ولا يسوغ تقصير هذه الآجال باتفاق المتعاقدين".

 
  .122" دور القضاء ࢭʏ حماية المسْڈلك"، مقال مɴشور ࢭʏ مجلة القانون والأعمال، عدد خاص دون ذكر السنة، ص ).ذكر السنة،ع، (مشماءۜܣ - 51
  .272"العقود المدنية الكب؈فة "، مطبعة دار الٔڈضة العرȋية مصر، الطيعة الأوڲʄ، ص ).1979( ،خ ،خمʋس - 52
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من قانون    573ويتضح أن المشرع المغربي وضع رهن إشارة المستهلك آجالاً أطول بالمقارنة بالفصل  
  .، إيماناً منه بحماية المستهلك باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية53الالتزامات والعقود 

 الفقرة الثانية: البعد الحمائي للمستهلك الرقمي من خلال بعض الأجهزة                 

بالإضــافة إلى الحقوق التي وضــعها المشــرع لحماية المســتهلك، والتي تنحصــر فيما بين المســتهلك 
والمورد، فإن المشــرع وضــع ضــمانات أخرى رهن إشــارة المســتهلك الرقمي عن طريق بعض الجهات. 

ــير القوانين المتع ــاء (أولاً)، التي تلعب دوراً مهماً في تفسـ ــة القضـ ــسـ ــمانات في مؤسـ لقة  تتمثل هذه الضـ
بالاسـتهلاك الإلكتروني، وكذلك جمعيات حماية المسـتهلك (ثانياً)، التي تؤدي دوراً لا يخلو من الأهمية في 

  .الحفاظ على حقوق المستهلك الرقمي

  أولا: دور القضاء في حماية المستهلك الرقمي

ياً في حماية المسـتهلك الرقمي، وذلك من خلال مؤسـسـة التفسـير، التي تعد من  يلعب القضـاء دوراً أسـاسـ
ائل القانونية المخولة للقاضـي للكشـف عن إرادة أطراف العلاقة التعاقدية. حيث يهدف ذلك إلى إعطاء   الوسـ

  .التكييف الصحيح للعقد، سواء كانت ألفاظه صريحة أو غامضة

 تفسير ألفاظ العقد الصريحة: سلطة القاضي في 1

من قانون الالتزامات الذي ينص على أنه: "إذا كانت ألفاظ العقد صـريحة   461عملا بمقتضـيات الفصـل 
امتنع البحث عن قصـد صـاحبها"، من خلال مقتضـيات هذا الفصـل يتضـح بشـكل لا يدع مجالا لأي شـك أن 

أكدت على ذلك محكمة النقض في قرار لها جاء فيه ما يلي العقد الواضـح العبارة لا يحتاج إلى التفسـير وقد 
ــحة   ــروطها متى كانت واض "يجب على القضــاة تطبيق الاتفاقات المبرمة بين الأطراف وليس لهم تغيير ش

  .54بينة"

وعليه، إذا كانت ألفاظ وعبارات العقد صــريحة وواضــحة، أي لا تحتمل ســوى معنى واحد ســواء فيما 
يتعلق بطبيعة العقد المقصــــود أو فيما يتعلق بالآثار القانونية المترتبة عليه، فإنه يتعين على القضــــاة الأخذ 

اً صحيحاً عن الإرادة المشتركة بالمعنى الواضح والصريح الظاهر من ألفاظ وعبارات العقد، باعتباره تعبير
 .للمتعاقدين

ــوح وصـــراحة ألفاظ وعبارات العقد، أن يعتدوا بالإرادة  ــاة، عند وضـ وبعبارة أخرى، يجب على القضـ
الظـاهرة للمتعـاقـدين، التي يفُترض مطـابقتهـا للإرادة الحقيقيـة. ولا يجوز لهم حمـل ألفـاظ وعبـارات العقـد، مع 

 .55رصراحتها ووضوحها، خلاف المعنى الظاهر منها أو الانحراف عنها بدعوى التفسي

إلا أنه في مقابل هذا الأصل، قد يكون العقد الواضح العبارة في حاجة إلى تفسير متى كان ظاهره مخالفاً 
لقصد المتعاقدين، كأن تكون العبارات المستعملة مغلوطة من أصلها. الأمر الذي يتطلب تصحيحها، كما هو 

 
الصــــفات الموعود ٭ڈا يجب أن ترفع ɠل دعوى ناشــــئة عن العيوب الموجبة للضــــمان أو عن خلو المبيع من  من قانون الال؅قامات والعقود عڴʄ ما يڴʏ:"   573ينص الفصــــل    - 53

  ࢭʏ الآجال الآتية، و୒لا سقطت

  يوما Ȋعد الȘسليم؛ 365بالɴسبة إڲʄ العقارات، خلال 

  ...". 553يوما Ȋعد الȘسليم Ȋشرط أن يɢون قد أرسل للباǿع الإخطار المشار إليه ࢭʏ الفصل   30بالɴسبة إڲʄ الأشياء المنقولة واݍݰيوانات خلال 
 .379، ص 2001، السنة 3مɴشور بمجلة القضاء والقانون، العدد   49-48قرار محكمة النقض، عدد   - 54

55- Cour suprême. (1990). Civ. 10-07-1962- recuel des arrets de la cour supreme 11 civil. Tome. 2 p 54. R m d p 107. 
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، على اعتبار أن المراجعة 56من قانون الالتزامات والعقود   43الحال في الغلط المنصـوص عليه في الفصـل 
 .57الحسابية ما هي إلا صورة من صور تفسير العقد الواضح

ولا يفهم من ذلك أنه إذا كانت العبارة واضحة فلا يجوز تفسيرها. بل قد يجد القاضي نفسه في حاجة إلى 
تفســـير العبارات الواضـــحة مهما بلغ وضـــوحها وســـلاســـة معناها وارتفاعها عن اللبس والإبهام. ذلك أن 

ــوح الإرادة ــوح العبارة لا يعني وض ــحة، ولكن محتواها ومغزاها يدل ؛ فقد  58وض تكون العبارة ذاتها واض
على أن المتعاقدين أسـاءا اسـتعمال هذا التعبير الواضـح. في هذه الحالة، لا يأخذ القاضـي بالمعنى الواضـح 
للفظ، بل يجب عليه أن يعدل عنه إلى المعنى الذي قصـــده المتعاقدان، وهو بذلك يفســـر اللفظ وينحرف عن  

. فالعبارة الصـريحة التي لا تقبل التفسـير هي التي يكون معناها  59رفه أو يمسـحه أو يشـوههمعناه دون أن يح
 .60الحرفي متفقاً مع الإرادة المشتركة للمتعاقدين

وبالتالي، تعُد السـلطة الممنوحة للقضـاء من أجل تطويع العقد الواضـح العبارة مقيدة، بحيث يبقى خاضـعاً 
ــح من قرار هـذه الأخيرة الـذي جـاء فيـه مـا  ــة هـذه المكنـة لرقـابـة محكمـة النقض. وهـذا مـا يتضــ في ممـارســ

"لمحكمة الموضـوع الحق في ألا تعتبر من العقود إلا معناها دون مبناها وإنما هي حينما تقرر أن العقد :يلي
 .61المبرم بين الطرفين عقد كراء لا عقد شركة، تصحح الوضع بالنسبة للتعبير الفاسد"

وفي واقع الأمر، إذا كانت ســـلطة القضـــاء في تفســـير العقد الواضـــح العبارة تبقى ضـــيقة ومقيدة، فإنه 
  .بخلاف ذلك يتمتع بسلطات واسعة إزاء تفسير العقد غامض العبارة

 : سلطة القاضي في تفسير ألفاظ العقد الغامضة2

ــة: "عدم التوافق بين الألفاظ والإرادة الحقيقية   ــروط الغامضـ ــد بالشـ للمتعاقدين، وقد تكون العبارة يقصـ
واضـحة لكن الإرادة غامضـة، كما تكون الإرادة واضـحة لكن العبارة غامضـة، وقد تكون الإرادة والعبارة  

 .62معا يشملها الغموض"

ــود منهـا، بحيـث يمكن   ــة في دلالتهـا على المعنى المقصــ وبنـاءً على ذلـك، إذا كـانـت عبـارة العقـد غـامضــ
تأويلها على أكثر من معنى، تعين الالتجاء إلى التفســـير لاســـتجلاء غموضـــها وتحديد حقيقة مدلولها. وفي 

الإرادة المشـتركة لطرفيه. واقع الأمر، يُناط تفسـير العقد بالقاضـي، حينما يسـتهدف من وراء ذلك البحث عن  
وفي هذا السـياق، لا يقف القاضـي عند المعنى الحرفي للألفاظ، إذ العبرة بالمقاصـد والمعاني وليس بالألفاظ  

 .63والمباني

 
 : "مجرد غلطات ࢭʏ اݍݰساب لا تɢون سȎب للفܦݸ و୒نما يجب تܶݰيحɺا ". من قانون الال؅قامات والعقود عڴʄ أنه 43ينص الفصل   -56
 .243"نظرʈة العقد، الكتاب الأول مصادر الال؅قامات"، مطبعة الأمنية الرȋاط، الطبعة الثالثة، ، ص  ).2013(، ع، العرعاري  - 57
 .65، ص 1989"النظرʈة العامة للال؅قام، نظرʈة العقد"، مطبعة دار الفكر للطباعة والɴشر والتوزʉع، الطبعة الثانية ).1989(،ع،  السٔڈوري - 58
 .65عبد الرزاق السٔڈوري: نفس المرجع، ص  - 59
دراسة حديثة للنظرʈة العامة للال؅قام عڴʄ ضوء تأث؈فɸا بالمفاɸيم اݍݨيدة للقانون الاقتصادي"، الكتاب الأول: مصادر الال؅قام،  -"القانون المدɲي).2014(، ع، الشرقاوي   - 60

 .233اݍݨزاء الأول: التصرف القانوɲي، مطبعة المعارʈف اݍݨديدة، الطبعة الثانية، ص  
ــــــــــاء والقانون، العدد  1966ابرʈل    20بتارʈخ   308قرار محكمة النقض عدد   -61 ــــنوʈة،  289ص   66.87، الغرفة المدنية، مجلة القضـ ــــــ ــــــــــف سـ ــــــــــعاع، نصـ ــــــــــور بمجلة الإشـ . مɴشـ

 .88، ص 2004تصدرɸا ɸيئة اݝݰام؈ن بالقنيطرة، العدد التاسع والعشرʈن، غشت 
 .322سابق، ص  مرجع ،ع.  العرعاري  62
 .596"شرح القانون المدɲي النظرʈة العامة للال؅قامات، نظرʈة العقد"، مطبعة النجاح اݍݨديدة، الطبعة الأوڲʄ، ص  ).1996(، إ، العبدلاوي  - 63
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ــود أثنـاء التعـاقـد   ، وهـذا مـا أكـدتـه الفقرة الأخيرة من 64وبطبيعـة الحـال، يتعين البحـث عن الغرض المقصــ
ــل  ــت على ما يلي  462الفصـ "وعندما يكون لتأويل موجب يلزم    :من قانون الالتزامات والعقود، التي نصـ

 البحث عن قصد المتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ ولا عند تركيب الجمل".

وفي هذا المقام، عمد المشــــرع المغربي إلى توضــــيح الحالات التي يســــمح فيها بتأويل العقد لغموض 
  :من قانون الالتزامات والعقود، والتي تتجلى فيما يلي 462عبارته في الفصل 

إذا كانت الألفاظ المســتعملة لا يمكن التوفيق بينها وبين الغرض الواضــح الذي قصــد عند تحرير العقد: -
كما لو أطلق المتعاقدان على نفسـيهما صـفة المودع والوديع في العقد، في حين تكون نيتهما قد انصـرفت إلى 

 .إبرام عقد قرض بينهما وليس عقد وديعة

كأن  :إذا كانت الألفاظ المسـتعملة غير واضـحة بنفسـها، أو كانت لا تعبر تعبيراً كاملاً عن قصـد صـاحبها-
ينص العقد على أن أحد المتعاقدين تخلى عن مال له وســـلمه للمتعاقد الآخر دون بيان ما إذا كان المقصـــود 

 .من التخلي هو إعارة أو هبة

كأن   :إذا كان الغموض ناشـئاً عن مقارنة بنود العقد المختلفة، بحيث تثير المقارنة الشـك حول تلك البنود -
اراً لآخر، في حين يرد في فقرة أخرى من نفس   د وهـب عقـ د أن أحـد الأطراف قـ يرد في إحـدى فقرات العقـ
ــك حول مـا إذا   العقـد أن الطرف الآخر التزم بـدفع إيراد عمري عينـه مـالـك العقـار، ففي هـذه الحـالـة يثور الشــ

 .65كنا أمام هبة أم أمام بيع عادي

الغموض موجوداً كلما كانت ولا يعني ســـرد هذه الحالات أنها وردت على ســـبيل الحصـــر، بل يكون  
 .66عبارة العقد تحول دون استخلاص النية المشتركة للمتعاقدين

ــاة   ــلطة المطلقة لقض ــير العقد الغامض يخضــع للس ــياً مع ذلك، أجمع الفقه والقضــاء على أن تفس وتماش
، ولا توجد رقابة لمحكمة النقض عليه، عملاً بالقرار الصـادر عن هذه الأخيرة الذي جاء فيه ما 67الموضـوع

 .68"الشروط الغامضة أو المعارضة لاتفاقات الأطراف لا تخضع لرقابة المجلس الأعلى" :يلي

ــير العقد  ــيلة لتفس ــاء إيجابية ومطلقة، باعتبارها وس ــلطة الممنوحة للقض ــيســاً على ذلك، تبقى الس وتأس
الغامض العبارة، ولا تخضـــع لأي رقابة من طرف محكمة النقض كما ســـبق التأكيد على ذلك. إلا أن هذه 

حكمة النقض، الســلطة ليســت مطلقة بشــكل كلي، بل هناك حالتان يخضــع فيهما قضــاة الموضــوع لرقابة م
 :وهما

ــى بمـا يلي :تجريـد العقـد من كـل أثر- "إن الغموض   :وهـذا مـا جـاء في قرار لمحكمـة النقض الـذي قضــ
ــئ عن المقـارنـة بين بنود العقـد لا يؤدي إلى تجريـده من كـل آثر، فـإعمـال العقـد خير من إهمـالـه، وهـذا   النـاشــ
ــي إعمال العقد أن تقوم المحكمة بتأويله وتبحث عن نية المتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي  يقتضــ

ا جردت الع ة لمـ ل، إن المحكمـ ب الجمـ اظ ولا على تركيـ ه يمكن التوفيق بين  للألفـ ال أنـ ل آثر، والحـ د من كـ قـ
 .69من قانون الالتزامات والعقود وعرضت قضاءها للنقض"  462بنوده، تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 

 
"دور القضــــاء ࢭʏ تحقيق التوازن العقدي"، رســــالة لنيل دبلوم الدراســــات العليا ࢭʏ القانون اݍݵاص، جامعة محمد اݍݵامس، ɠلية العلوم  ).2008-2007( ، ع،الشــــرقاوي   -64

 .30القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرȋاط، ص  
انون  "سـلطان الإرادة ࢭʏ ضـوء قانون الال؅قامات والعقود المغرȌي، أسـسـه ومظاɸره ࢭʏ نظرʈة العقد"، رسـالة لنيل دبلوم الدراسـات العليا ࢭʏ الق).2001-2000(،م ، شـيݏݳ  - 65

 .251اݍݵاص، جامعة محمد اݍݵامس، ɠلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، الرȋاط، ص 
ܣ بتحديد التداب؈ف ݍݰماية المسـْڈلك"، رسـالة لنيل دبلوم الماسـ؅ف    31.08"حماية المسـْڈلك من الشـروط التعسـفية ࢭʏ ضـوء القانون رقم ).2013-2012، خ، (صـبار  -66 القاعـۜ

 .115 البيضاء، ص ࢭʏ القانون اݍݵاص، جامعة اݍݰسن الثاɲي، ɠلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، ع؈ن الشق الدار  
 .237"القانون المدɲي، التصرف القانوɲي"، مرجع سابق، ص ع.،  الشرقاوي  - 67
 .88. مɴشور بمجلة الإشعاع، ص 01.12.1982، الصادر بتارʈخ 752قرار ݝݰكمة النقض، عدد   - 68
 .32، ص 1983، مارس 31، مɴشور بمجلة اݝݨلس الأعڴʄ، العدد  752قرار ݝݰكمة النقض عدد  - 69
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ير الشـك بشـكل مخالف لروح الفصـل - فإذا كان هذا الفصـل  :من قانون الالتزامات والعقود   473عند تفسـ
هذا يشكل قاعدة عامة تهدف إلى حماية المدين في العلاقة التعاقدية، والذي غالباً ما يكون طرفاً ضعيفاً، فإن 

الأمر يمكن تطبيقه في العقود التي تنبني على المســاومة فقط. وقد جعل هذا المشــرع يتبنى مبدأ أكثر حماية  
، القاضـي بتحديد تدابير لحماية المسـتهلك، بحيث أصـبح الشـك يفسـر لصـالح  31.0870في ظل القانون رقم 

 ً  .المستهلك سواء كان دائناً أو مدينا

وتجدر الإشـارة إلى أن مؤسـسـة التفسـير تبقى سـلاحاً فعالاً في يد القضـاء لحماية المسـتهلك الرقمي، الذي  
  .يعُتبر طرفاً ضعيفاً في العلاقة التعاقدية، وذلك من أجل تحقيق التوازن العقدي وتكريس العدالة التعاقدية

  ثانيا: إسهام جمعيات حماية المستهلك في تعزيز حقوق المستهلك الرقمي

ــابع من القانون رقم  ــم السـ ــتهلك في القسـ ــرع المغربي جمعيات حماية المسـ ، ولم  31.08لقد نظم المشـ
ا أنهـ ا البعض بـ فهـ ث عرَّ ا. حيـ ة تعريفهـ احثين إلى محـاولـ ا دفع بعض البـ ات، ممـ ذه الجمعيـ ة   :يعرف هـ "حركـ

أثيرهم، على   ــتركين ونفوذهم وتـ ادة حقوق المشــ دف إلى زيـ ة تهـ ات الحكوميـ ة من المواطنين والهيئـ منظمـ
ــفة دائمة 71بائعي المنتجات" ــع أكثر من اثنين من الأفراد بصــ . فيما عرفها آخرون بأنها "اتفاق الذي يضــ

معرفتهم أو نشــاطهم في خدمة هدف غير تحقيق الربح، أو بأنها تشــكيلات اجتماعية فاعلة ومنظمة تســعى  
على أســس تطوعية غير ربحية لتحقيق أهداف عامة لمجموعة تعتمد أســاليب الحكم الرشــيد ضــمن أطر 

  .72ونية تضمن الشفافية وحرية التشكيل"قان

وعليه، فإن جمعيات حماية المسـتهلك تلعب دوراً مهماً في الدفاع عن مصـالح المسـتهلك العادي وكذلك 
المسـتهلك الرقمي، على اعتبار أنها تمتلك وسـائل تمكنها من ممارسـة الضـغط لحماية المسـتهلك من جهة، 

م ولا قوة. حيث تقوم  وحث المهنيين على عدم التعسـف في حقوقهم بما يضـر بالمسـتهلكين الذين لا حول له
  .73بمهام عديدة ذات أبعاد وقائية وعلاجية

ــتهلـك فيمـا أكده المـادة   والتي    31.08من القـانون رقم   52لذا، يتجلى البعـد الوقائي لجمعيـات حمـاية المســ
  تنص على ما يلي

، والتي  31.08من القانون رقم   52لذا، يتجلى البعد الوقائي لجمعيات حماية المسـتهلك فيما أكدته المادة  
ــريعية    :تنص على ما يلي ــوص التشـ ــة والعاملة وفقا للنصـ ــسـ ــتهلك، المؤسـ " تتولى جمعيات حماية المسـ

والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بحق تأسـيس الجمعيات الإعلام والدفاع والنهوض بمصـالح المسـتهلك 
  وتعمل على احترام أحكام هذا القانون". 

من خلال المادة أعلاه، يتضـح أن جمعيات حماية المسـتهلك تقوم بمهام هامة لحماية المسـتهلك. ومن بين  
مهامها الوقائية في المجال الرقمي، تحســيس المســتهلكين الإلكترونيين بأهمية المشــاكل التي تواجههم أثناء  

 .الممارسات التي تهدد أمنهم المادي والمعنويإقدامهم على الاستهلاك، وبمخاطر 

 
ـــــعة من قانون رقم   - 70 ܣ المادة التاسـ ـــــۜ ـــــْڈلك، بما يڴʏ:" فيما يتعلق بالعقود الۘܣ يحرر جميع أو Ȋعض شــــــروطɺا المق؅فحة عڴʄ   31.08تقغـ ܣ بتحديد تداب؈ف ݍݰماية المسـ ـــــۜ القاعـ

 ݳ التأوʈل الأك؆ف فائدة بالɴسبة للمسْڈلك".المسْڈلك كتابة، يجب تقديم ɸذه الشروط وتحرʈرɸا بصورة واܷݰة ومفɺومة. وࢭʏ حالة الشك حول مدلول أحد الشروط يرݦ
، العدد  29"دور جمعية حماية المسْڈلك ࢭʏ خلق الوڤʏ لدى المسْڈلك؈ن"، مقال مɴشور بمجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، اݝݨلد  ).  2013، م، (سامر  - 71

  .103الثاɲي، ص  
"، مقال مɴشــــور، بمجلة دفاتر الســــياســــة والقانون العدد العاشــــر  06.12قراءة نقدية ࢭʏ ضــــوء القانون  -"النظام القانوɲي لݏݨمعيات ࢭʏ اݍݨزائر  ).2014، (ب  ،ن ناصــــرب  - 72

  .ɠ254لية اݍݰقوق، جامعة قاصدي مرȋاح ورقلة، ص  
"حماية المســْڈلك ࢭʏ التعاقد الإلك؅فوɲي دراســة مقارنة"، أطروحة لنيل شــɺادة الدكتوراه، تخصــص القانون اݍݵاص، ɠلية الدراســات    ).2010-2009، م، (ذيب عبد الله  - 73

  .158، ص  نالعليا ࢭʏ جامعة النجاح الوطنية، نابلس فلسط؈
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يتم ذلك من خلال الاعتماد على كافة وســائل الإعلام، بما في ذلك توعية المســتهلك عبر طبع الدوريات 
من الصــحف أو المجلات أو النشــرات الأســبوعية أو الشــهرية وتوزيعها على المســتهلكين بهدف إمدادهم 

لي، وتبصـيرهم  بالبيانات اللازمة والمعلومات عن خصـائص السـلع والخدمات المعروضـة في السـوق المح
 .74بأفضل المعروضات 

حيث تكون الحملات التوعوية عامة ومتنوعة تماماً كتنوع وتعدد الرســائل الإشــهارية، إلا أن الوســائل 
دد كبير من   اب عـ ــتقطـ درة على اســ داً التلفزيون، تظـل الأكثر قـ ديـ ة، وتحـ ــريـ ة البصــ ــمعيـ ة الســ الإعلاميـ

  .المستهلكين

وعلاوة على ذلك، تقوم جمعيات حماية المســتهلك بدور لا يقل أهمية، يتجلى في توعية المســتهلكين من 
ــلع   ــائص الســ ــوق. يتم ذلك عن طريق بيـان خصــ ــة في الســ خلال انتقـاد المنتجـات والخـدمات المعروضــ

الاســـتخدام، بهدف تحقيق التوازن بين  والخدمات والتحذير من مخاطر بعضـــها أو عيوبها التي تظهر عند  
 .منظمات الإنتاج وجمعيات حماية المستهلك، وذلك من خلال الدعاية المضادة

فالدعاية المضـــادة تعتبر وســـيلة مهمة للحد من الممارســـات غير المشـــروعة للمهنيين، وذلك من أجل 
تنبيههم إلى أخطائهم لكي لا يقوموا بتكرارها. يتم ذلك من خلال الإشـهار المضـاد ضد كل سلعة تم عرضها  

 .للبيع والتي تشكل إجحافاً بحق المستهلك

أما فيما يخص المقاطعة أو الامتناع عن الشـراء، فإن جمعيات حماية المسـتهلك تقوم بتوعية المسـتهلكين  
  .75بعدم اقتناء السلعة، نظراً لأنها لا تتناسب مع ثمنها، وذلك رفعاً للحيف الذي قد يطال المستهلكين

ومن أجل تكريس ذلك عملياً، توجه جمعيات حماية المســــتهلك طلباً للمســــتهلكين بعدم اقتناء المنتجات  
رق   ا في قضـية "عجول الهرمونات" وفي دول شـ تخدام، كما حدث في فرنسـ والخدمات غير الصـالحة للاسـ

قانون، إذ إذا آســيا في قضــية "أنفلونزا الطيور". لذلك، يجب ممارســة هذا الحق في حدود ما يســمح به ال
تجاوزت هذه الجمعيات الحدود المســــموح بها، فيمكن أن تثُار مســــؤوليتها من قِبل المتضــــرر الذي تكبد  

 .76خسائر كبيرة

، سـواء من خلال الدفاع عن مصـالح  77وعلاوة على ذلك، تقوم جمعيات حماية المسـتهلك بمهام علاجية
المسـتهلك لدى القضـاء، أو من خلال الضـغط على المنتجين للتراجع عن السـلوكيات المخالفة للمواصـفات  

 .التي تفرضها القوانين الجاري بها العمل

ادة   ــرع المغربي من خلال المـ ك، خول المشــ ذلـ انون رقم    157لـ ة     78  31.08من القـ ايـ ات حمـ لجمعيـ
المسـتهلك صـلاحيات هامة للدفاع عن حقوق ومصـالح المسـتهلك وتمثيله أمام القضـاء. بل إن المشـرع قد 
وسع من حق التقاضي لجمعيات المستهلك من خلال منحها إمكانيات التقاضي سواء أمام القضاء المدني أو 

  .لتعويض عما لحقها من أضرارمن خلال الانتصاب كطرف مدني في الدعوى العمومية للمطالبة با

 
  .113"اݍݰماية المدنية للمسْڈلك إزاء المضمون العقدي"، مطبعة دار الٔڈضة العرȋية مصر، الطبعة الأوڲʄ، ص ).2022، م، (حمد الله - 74

75-Jean.c.(1980)،  droit de la consommation Dalloz، Nº ddition non cité، Paris 1980. P53. 
76- Ghestin.J. (1986). les directives communautaires du 25/7/85, sur la responsabilité du fait des produits Dangereux. D .chron.P 68. 

ـــائية المقامة ضــــ  - 77 ـــد بالدور العلاڊʏ اݍݨمعيات حماية المســــْڈلك الامɢانية المتاحة لɺذه اݍݨمعيات ࢭʏ أن ترفع أو تتدخل ࢭʏ الدعاوى القضـ د الشــــروط التعســــفية الۘܣ  يقصـ

  يتعرض لɺا المسْڈلك الالك؅فوɲي وتحقيق الاɸداف الۘܣ أɲشأت من أجلɺا.
أن    154عڴʄ ما يڴʏ: "يمكن لݏݨامعة الوطنية واݍݨمعيات حماية المسـْڈلك المع؅فف لɺا بصـفة المنفعة العامة طبقا لأحɢام المادة   31.08من القانون رقم   157تنص المادة    - 78

ܣ التحقيق، للدفاع  عن مصـــــاݍݳ المســـــْڈلك، وتمارس ɠل اݍݰقوق اݝݵولة  ترفع دعاوى قضـــــائية، أو أن تتدخل ࢭʏ دعاوى جارʈة، أو أن تنصـــــب نفســـــɺا طرفا مدنيا أمام قاعــــۜـ

  للطرف المدɲي والمتعلقة بالأفعال والتصرفات الۘܣ تݏݰق ضررا بالمصݏݰة اݍݨماعية للمسْڈلك؈ن...".
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ــة في حـالـة عـدم تحريـك الـدعوى العموميـة من طرف النيـابـة العـامـة، أو  ويجـد هـذا الأمر مبرراتـه، خـاصــ
دفـاع عن حقوقـه نظراً لمـا تتطلبـه من تكـاليف   ــتهلـك رفع الـدعوى للـ ــتطيع فيهـا المســ في الحـالـة التي لا يســ

  .ومجهودات. فيلجأ إلى جمعيات حماية المستهلك لترفع الدعوى بدلاً عنه

ــواء  ــتهلك، س ــتهلك دوراً مهماً في حماية المس ــاء وجمعيات حماية المس ــة القض ــس وعموماً، تلعب مؤس
ــواء من خلال إطار قانون الالتزامات   ــعة، س ــلطات واس ــي س ــرع للقاض العادي أو الرقمي. فقد خول المش

ن واضـحاً أو ، وذلك من خلال مؤسـسـة التفسـير، بهدف تطويع العقد سـواء كا31.08والعقود أو القانون رقم 
كما منح المشـرع لجمعيات حماية المسـتهلك سـلطات واسـعة لحماية حقوق المسـتهلك، وذلك  .غامض العبارة

  .لتحقيق العدالة التعاقدية وتكريس الأمن التعاقدي

  خــــــــــــــــاتمةال                                              

بق أن التحولات الاقتصـادية والاجتماعية وما رافقها من تغييرات في مجموعة من  ختاماً، يتضـح مما سـ
ة في  ت المجتمعـات أمـام تحـدي التعـامـل والتعـايش مع التحول الرقمي. فقـد أثرت الرقمنـ المجـالات جعلـ

 .قبلالمبادئ التقليدية لنظرية الالتزامات، مما أدى إلى ظهور عقود لم نكن نعرفها من 

ــرع بإقرار قوانين تهدف إلى تنظيم جميع جوانب العقود الإلكترونية، نظراً لأن هذه  وبذلك، ألزمت الشـ
ــتهلـك المفتقر للتجربـة والخبرة   ــفرت عن أطراف غير متوازنـة في العلاقـة التعـاقـديـة بين المســ الأخيرة أســ

تهلك باعتباره طرفاً والمهني الذي يملك ما يكفي من الخبرة في مجاله. لذا، كان من الضـروري حماي ة المسـ
  .ضعيفاً في هذه العلاقة

ومهما حاول المشـــرع وضـــع مقتضـــيات حمائية لضـــمان حماية فعالة للمســـتهلك الرقمي، إلا أن هذه 
الحماية ما زالت قاصــرة ولم تســتوعب جميع جوانب حماية المســتهلك الرقمي. الأمر الذي دفعنا إلى تقديم  

  :بعض المقترحات، من أهمها ما يلي

ضــرورة وضــع قوانين حديثة تحمي المســتهلك الرقمي تتماشــى مع التحولات التي عرفها العالم في -
  .المجال الرقمي

ة في بعض - ديـ ة التقليـ ك الرقمي، مع الرجوع إلى النظريـ ــتهلـ ة للمســ ايـ ة أكثر حمـ ديثـ ات حـ إقرار نظريـ
  .الحالات المحددة حصراً 

  .منح القضاء سلطات أكبر لحماية المستهلك الرقمي-

تزويد جمعيات حماية المســتهلك الرقمي بوســائل وآليات تمُكنها من الدفاع عن المســتهلك بصــفة عامة  -
  .والمستهلك الرقمي بصفة خاصة، مع الاستفادة من تجارب جمعيات الدول الأخرى

  .وضع برامج تكوين عالية المستوى تستفيد منها جميع المؤسسات المعنية بحماية المستهلك الرقمي  -

  .إقرار مدونة شاملة للمجال الرقمي-

  

  

  قائمة المراجع  

  أولا: المراجع باللغة العربية 
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